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حسن بن إبراهيم الهنداوي

:تمهيد
تذى به في يحًالظاهري المكنى بأبي محمد مثالاعلي بن أحمد بن سعيد المعروف بابن حزميعد

ة، ومصنفاته الكثيرة، مع حياة مليئة فحصيلته العلمي. يمته، وسعة صبرهرباطة جأشه، ومضاء عز
: هو يقول بنفسه عن نفسهف. به هذا الإمام من صفات صعبة المنالصائب والبلايا برهان على ما تحلىلمبا
بون مبعدون عن الموطن والأهل والولد، مخافون مع وكثيرا مما ألفنا، إلا ونحن مغرألفنا كتابنا هذاما"

عالما اًافظكان ح"لنوائب، فقد طر به من سحائب المصائب واورغم ما م. )١("ذلك في أنفسنا ظلما وعدوانا
متواضعا ...ّة، متفننا في علوم جمة، عاملا بعلمهمستنبطا للأحكام من الكتاب والسنبعلوم الحديث وفقهه، 

المحلى ، كما يشهد بذلك مؤلفاته لاسيما )٢("...ما تحقق به من العلومكلّذا فضائل جمة، وتواليف كثيرة في 
للشيخ موفق المغنيلابن حزم، وكتاب ّالمحلىكتب الإسلام في العلم مثل ما رأيت في ": فـ. شرح المجلى

.)٤(ّكما قال بحق المقري أحمد بن محمدونسيج وحدهوعلى الجملة فهو فريد عصره، . )٣("الدين
ا لمعالم ًإبراز،راسات التي اهتمت بابن حزممن وجود العديد من البحوث والدوعلى الرغم

ّالتقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية ،ابن حزمعلي بن أحمد-١ ، )مجموعة رسائله(ّ
.٢٠٠، ص ٤، ج م١٩٨٧، ٢ط ،المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، ّإحسان عباس:تحقيق

، ٣ط،دار الكتاب العربي، القاهرة، إبراهيم الأبياري:، تحقيقجذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس،الحميدي-٢
.٤٩٠ص ،م١٩٨٩

، مؤسسة الرسالة، بيروت،شعيب الأرناؤط ومحمد نعيم:،  تحقيقءسير أعلام النبلاالذهبي، شمس الدين محمد-٣
.١٩٣، ص ١٨، ج م١٩٨٤

محمد :، تحقيقنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبالمقري، أحمد بن محمد-٤
.٢٨٤، ص٢ج،دار الكتاب العربي، بيروت،عبد الحميد
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العلماء ولعل؛ا لم يلق حظه من البحث والدراسةيمنهجه في الفتفإنزاته الفكرية،ّشخصيته العلمية وممي
رف به من التمسك الشديد بظاهر النصوص الشرعية، ورفضه للقياس والتعليل، فكيف وا عنه لما عغبر

اعة من يمنع جمد أن ذلك لمبي. )٥("من الحزم ألا تتبع ابن حزم"، حتى قيل الإفتاءله منهج في ئذيكون حين
.)٦(العلماء المعتبرين من اتباع ابن حزم في كثير من القضايا، وطائفة من المسائل، بل والثناء عليه في ذلك

راسة من أجل التعريف ة إلى البحث والدا لدى ابن حزم لا يزال بحاجة ماسيمنهج الفتوعليه، فإن
راسة محاولة لتوضيح وهذه الد. تعامل معهاالبمنهجه الذي اعتمده في الإجابة عن أسئلة المستفتين، وكيفية 

يجاز لإلدى ابن حزم، وذلك بالحديث عن ابن حزم وعصره حديثا في غاية االإفتاءملامح منهج 
ن بيان منهجه في ّوالاختصار، ثم التعرض لبيان شروط المفتي، ومدى توفرها في ابن حزم، فضلا ع

.ذكر بعض فتاويه والتعقيب عليهااً، وأخيرالإفتاء
:ابن حزم وعصره

متنوعة،ومكاسبلما حفلت به سيرته من مواهب)٧(يطول الحديث عن حياة ابن حزم رحمه االله
استيعاب القول في امتازت به شخصيته من مهارة في العديد من العلوم والمعارف، وبما أنه ليس غرضيولما

يساعدنا ة التي نبغ فيها ممايئة الأندلسيبابن حزم والبيجازلإغاية اسيرته، فسأقصر كلامي على تعريف في 
أ وترعرع في تنعم هجرية، وبها نش٣٨٤فقد ولد ابن حزم بقرطبة سنة . الإفتاءعلى فهم سليم لمنهجه في 

وهذه النشأة. الخامسة عشر، حيث كان والده وزيرا للحاجب المنصور بن أبي عامرورفاهية حتى سن
. لعريض، والمال الوفير، والنساء الشقراوات، والجواري الحسانة والتنعم حيث الجاه اتتصف بالرفاهي

ة فاشلة، دوره وأمواله، وخاض تجارب سياسيد وانتهبتلت عليه المحن والمصائب فغرب وشرتواثم
ته عليه من مصائب ومتاعب اضطرته إلى أن يعتزل السياسة أو تعزله السياسة، وينقطع إلى ّفضلا عما جر

عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين "تى وافاه الأجل طلب العلم وتعليمه ح
.)٨("وأربعمائة هجرية، فكان عمره رحمه االله إحدى وسبعين سنة وعشرة أشهر، وتسعة وعشرين يوما

،ّف في تصحيح رواية البخاري لحديث تحريم المعازف والرد على ابن حزم المخالفالكاشالأثري، علي حسن-٥
.١٦م، ص١٩٩٠/هـ١٤١٠،مامالدابن الجوزي، دار

،بيروتدار الكتب العلمية،، ، تصحيح محمد حامد الفقينقض المنطقة، ابن تيميأحمد بن عبد الحليم: انظر-٦
.١٨م، ص١٩٥١/هـ١٣٧٠

، تحقيق محمد محيي الدين نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبالمقري، أحمد بن محمد: ابن حزم انظرللاطلاع على سيرة-٧
.١٨٤، ص١٨، جسير أعلام النبلاءالذهبي، ،٢٨٤، ص٢ج،دار الكتاب العربي، بيروت،عبد الحميد

.٦٠٦، ص٢، جم١٩٨٩، دار الكتاب العربي، بيروت،إبراهيم الأبياري:، تحقيقالصلة،ابن بشكوال-٨
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ّولقد عبر ابن حزم عما أصابه من النكبات بقوله شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام المؤيد ":ّ
وباعتداء أرباب دولته، وامتحنا بالاعتقال والتغريب والإغرام الفادح والاستتار، وأرزمت بالنكبات، 

الفتنة وألقت باعها، وعمت الناس وخصتنا، إلى أن توفي أبي الوزير رحمه االله ونحن على هذه الحال بعد 
الحدث بداية سلسلة ويعد هذا. )٩("العصر يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة عام اثنتين وأربعمائة

نيت بها أسرة ابن حزم نتيجة للاضطرابات السياسية، وحالة الفوضى التي عمت بلاد من النكبات م
ألقت الفتن جرانها، وأرخت عزاليها ووقع انتهاب جند البربر لمنازلنا في "الأندلس، لاسيما قرطبة، حيث 

.)١٠("ةقرطبة وسكنى مدينة المريروج منوتقلبت بي الأمور إلى الخ... الجانب الغربي بقرطبة
ادسة والعشرين من عمره، وقد بعد إذ خرج منها إلا وهو في السرجع ابن حزم إلى قرطبةولم ي

ة تجارب سياسية عن تحصيل العلم وطلبه، إذ بعد عدقاسى ألوانا شتى من المحن والمصائب، ولكنها لم تثنه 
ة زم إلى العلم وبذل فيه وسعه، وسخر له طاقته العلميحفاشلة، والخروج عن الطارف والتليد، انقطع ابن 

استقر عليه حاله بعد توالي المحن والمصائب والتشريد ولقد أفصح ابن حزم نفسه عما. واهبالمتنوعة الم
هو إنما)يقصد الحب ومعانيه(والكلام في مثل هذا ":والتغريب بأسلوب فيه مرارة ولوعة وأسى إذ يقول

فراغ القلب، وإن حفظ شيء وبقاء رسم وتذكر فائت لمثل خاطري لعجب على ما مضى من خلاء الذرع، و
ودهمني، فأنت تعلم أن ذهني متقلب وبالي مهصر بما نحن فيه من نبو الديار، والجلاء عن الأوطان، 

ّالزمان، ونكبات السلطان وتغير الإخوان، وفساد الأحوال وتبدل الأيام وذهاب الوفر، ّوتغير
عن الطارف والتليد، واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد والغربة في البلاد، وذهاب المال والجاه، والخروج

والفكر في صيانة الأهل والولد، واليأس من الرجوع إلى موضع الأهل، ومدافعة الدهر، وانتظار الأقدار 
أن ابن حزم قد عاش بين والحاصل . )١١("إليه، وأعادنا إلى أفضل ما عودنامن الشاكين إلالا جعلنا االله 

هجرية، وهي فترة شهدت فيها الأندلس تغيرات وتقلبات على عدة مستويات، وكانت ٤٥٦-٣٨٤سنتي 
ة، بل كان شخصية شخصا مغمورا في البيئة الأندلسيلها تأثير مباشر في شخصيته، إذ لم يكن ابن حزم

. س آنذاكفي النظام السياسي لدولة الأندلمكانة مرموقة بفضل انتسابه إلى أسرة تتمتع بمنصب الوزارة ذا
ة كان من نتائجها زوال هذا المنصب الوزاري، وكثرة الفتن داخل المجتمع ثم حدثت اضطرابات سياسي

.٢٥١، ص م١٩٧٥،دار مكتبة الحياة، بيروت،فاروق سعيد:، تحقيقطوق الحمامة في الألفة والألاف،ابن حزم-٩
.٢٦١ص المرجع نفسه،-١٠
.٢٥١، ص المرجع نفسه-١١
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ياسة لم تكن هدفه الس، لأنةسياسفي الولكن ابن حزم لم يفقد مكانته بسبب فشل أسرته . الأندلسي
ًوغايته، وإن كان منغمس دفه طلب العلم وتعليمه وبذلك اشتهر في الآفاق، وسارت ا فيها، بل كان هُ

:بذكره الركبان، يقول ابن حزم
مناي من الدنيا علوم  أبـثها
دعـاء إلى القرآن والسنة التي

باد  وحاضركلوأنشرهـا في 
)١٢(تناسى رجال ذكرها في المحاضر

روب والانقلابات والفتك ة مضطربة مليئة بالثورات والحاسيعاشت الأندلس حالة سي"ولقد 
ّبالساسة والزعماء، فبعد انهيار الدولة العامرية التي شيدها المنصور بن أبي عامر والذي لبث خمسة وثلاثين  ّ

، كثرت الفتن والاضطرابات، ودخلت )١٣("عاما معقد النظام والسلامة والأمن والرخاء للأندلس
ى بهم في ُوكان العداء بينهم مستحكما، أديم أميرا،إقلفترة ملوك الطوائف، حيث أصبح لكلالأندلس في 

وقد وصفها ابن حزم وهو شاهد عيان . نهاية الأمر إلى الاستعانة بملوك النصارى على بعضهم البعض
الى ورسوله، لها عن آخرها محارب الله تعأو حصن في شيء من أندلسنا هذه أوِّمدبر مدينة، أن كل":بقوله

ة التي تكون في هم الغارات على أموال المسلمين من الرعيذي ترونه عيانا من شنرض بفساد لللأوساع في ا
هلها ضاربون للموس أهم، وإباحتهم لجندهم قطع الطريق على الجهة التي يقضون على ملك من ضار

طون لليهود على قوارع طرق المسلمين في أخذ الجزية والضريبة من أهل والجزية على رقاب المسلمين، مسل
ِفهذه حال الأندلس في عصر ابن حزم، ملك قوي بديا، لم يذقه إلا في نعومة أظفاره، ثم .  )١٤("لامالإس

ا خضوع وصغار لأعداء الإسلام حتى دفعت ًاضطراب وفتن كان لها أثر في تشريده وتغريبه، وأخير
قد ناله أذى هجرية رحمه االله، و٤٥٦الإتاوات لطاغية النصارى واستمرت تلك الحال حتى وفاته سنة 

لك كثيرا من تشريد وتغريب وسجن، وانتهاب دور وسلب أموال نتيجة هذه الاضطرابات السياسية ولذ
ته للعلم دراسة ّه، والقرب من مرحلة الشيخوخة، فسخر ما تبقى من حيااعتزلها، لاسيما مع تقدم سن

.وتدريسا وتأليفا
فأمراء ،ع الاجتماعية المنحرفة والمتدهورةفيظهر لنا بوضوح الحالة السياسية المضطربة، والأوضا

.١٨٧، ص١٨ج،سير أعلام النبلاء،الذهبي-١٢
.٥٨٥، ص١،  جم١٩٦٠، ٣ط،ؤسسة الخانجي، القاهرةم،دول الإسلام في الأندلسعنان، محمد عبد االله-١٣
/هـ١٤٢٣،بيروتدار ابن حزم،،التركمانيعبد الحق:، تحقيقالتلخيص لوجوه التخليصابن حزم، علي بن أحمد-١٤

.١٤٩م، ص ٢٠٠٣
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زم حورغم ذلك، فقد كان لابن . الأقاليم دب بينهم النزاع والقتال، واستيلاء القوي على الضعيف
يه مندوحة عن ة لا تعرف المداهنة، بل لا تأخذ بالتعريض الذي فهو ذو شخصيّة متميزة، فشخصي

تاجرة بدينها المنحرفة في المجتمع، وألا تقبل المة كهذه ألا ترضى بالأوضاعالكذب، ولابد لشخصي
فهذه الصفات التي تربى عليها ابن حزم منذ صباه . ّرضي العباد، وتسخط رب العبادلدنياها، ولا أن ت

جعلته ينتقد الأوضاع السائدة، ولاسيما ما كان عليه العلماء من أوضاع لم تعجبه، ورأى في فتاويهم نوع 
الساسة والقادة، فوقف لهم بالمرصاد وأنكر عليهم إنكارا فيه غلظة وشدة، مثل تلاعب بالدين لإرضاء 

أن على قلوب بسون جلود الضللانكم الفساق، والمنتسبون إلى الفقه افلا تغالطوا أنفسكم، ولا يغر":قوله
عصره منه أنءفكان موقف علما. )١٥("نون لأهل الشر شرهم، الناصرون لهم على فسقهمالسباع، المزي

صل بهم الأمر إلى إحراق كتبه، ّقالوا بتضليله وحرضوا عليه الأمراء حتى قاموا بتشريده وتغريبه، بل و
وأي أذى أشد وأعظم أثرا في نفس العالم من أن يرى جهوده وثمرات "نع الناس من التتلمذ عليه، وم

ولكن ابن حزم . )١٦("فكره تحترق بين يديه ويشهد العامة احتراقها، إن ذلك ليخرج الحليم عن حلمه
ة لمحاربة ّيستسلم لهذا الحصار، ولم يلن جانبه لمهادنة العلماء والرضا بوضعهم، بل سخر طاقته العلميلم

ه، واختار منهجا في الاجتهاد مغايرا لمنهجهم عول عليه في استنباط الأحكام الشرعية، وإجابة ذلك كل
استهدف إلى ": ـ، ففرضانفى، حيث فرضت عليه العزلةوقد توفي رحمه االله وهو في ما يشبه الم. المستفتين

فقهاء وقته فتمالؤوا على بغضه وردوا أقواله، فأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من 
فتنته، ونهوا عوامهم من الدنو إليه والأخذ عنه، وطفق الملوك يقصونه عن قربهم، ويسيرونه عن بلادهم 

، حيث وافاه الأجل على هذه الحال من الطرد )١٧("منقطع أثره بتربة بلده من بادية لبلةإلى أن انتهوا به إلى
بر علي بن حزم وغرره، وما أوضحها على كثرة الدافنين يا لبدائع هذا الح": فـ. والتشريد، والحصار العلمي

.)١٨("لها، والطامسين لمحاسنها
في ابن حزم؟الإفتاءهل توفرت شروط 
الإخبار بحكم االله تعالى عن مسألة دينية بمقتضى الأدلة الشرعية لمن "بمعنى تاءالإففإذا كان 

.١٥٨، ص المرجع نفسه-١٥
.٧٥، صم١٩٧٧،، القاهرةدار الفكر العربي،حياته وعصره، آراؤه وفقهه: ابن حزمأبو زهرة، محمد-١٦
.٢٣٨، ص١٢، ج٦، مجم١٩٨٠، ٣ط،دار الفكر، بيروت،معجم الأدباءالحموي، ياقوت-١٧
/هـ١٣٩٩،دار الثقافة، بيروت،إحسان عباس:، تحقيقالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،بن بسام الشنترينيعلي-١٨

.١٧٢ص ، ١م، ج١٩٧٩
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، فلابد من توفر جملة من )١٩("سأل عنه في أمر نازل على جهة العموم والشمول، لا على وجه الإلزام
ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال ":ولذلك قال الخطيب البغدادي. الشروط فيمن يتأهل للفتوى

المفتين فمن صلح للفتيا أقره عليها، ومن لم يكن من أهلها منعه منها، وتقدم إليه بأن لا يتعرض لها، 
والحاصل من كلام العلماء من الأصوليين والفقهاء أن المفتي لابد . )٢٠("وأوعده بالعقوبة إن لم ينته عنها

ولما كان التبليغ عن االله سبحانه ":قولهم بة كما أشار إليها ابن القيأن تتوفر فيه شروط علمية، وأخرى خلقي
يعتمد العلم بما يبلغ، والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، 

ًفيكون عالما بما يبلغ، صادق في أقواله وأفعاله، ًحسن الطريقة، مرضي السيرة، عدلاا فيه، ويكون مع ذلكً
ّولذا، سأبين شروط المفتي بالرجوع إلى شخصية . )٢١("لانية في مدخله ومخرجه وأحوالهّمتشابه السر والع

.فيهالإفتاءحظة مدى توفر شروط ابن حزم لملا
:الشروط العلمية:ًأولا

يفتي عن جهل، ولذلك عن علم حين السؤال عنه، فلا يحل لمسلم أنإعلام بحكم اهللالإفتاء
يا عن علم، أولهما الملكة ب أحدهما على الآخر حتى يكون مفتتمتريشترط في المفتي شرطان رئيسان

ينبغي توفرها في المجتهد، حيث إنّولقد بين علماء الأصول الشروط التي :الاجتهادوثانيهما، ةالفقهي
ولست بحاجة للتفصيل في هذه الشروط، ففي كتب أصول . الإفتاءشروط الاجتهاد هي نفسها شروط 

ّ، ولكن أجمل القول فيها فأقول إن شرط الاجتهاد هو العلم بأصول الفقه، فمن تبحر عن ذلكىالفقه غن
ل العلم الذي في استعمال أدلة الأحكام، فقد حصفي هذا العلم وكان له دربة بالفقه ودراية فيه، وارتياض 

.)٢٢(يؤهله لأن يفتي في النوازل، ويخبر عن حكم الشارع فيما استفتي فيه
مستنبطا للأحكام عالما بعلوم الحديث وفقهه، اًكان حافظ"ابن حزم أقول إن،فإذا تقرر ذلك

،بيروتدار إحياء التراث العربي،،الإفتاءالمصباح في رسم المفتي ومناهج ي، الراشدمحمد كمال الدين أحمد-١٩
.١٩م، ص ٢٠٠٥/هـ١٤٢٥

،مامالددار ابن الجوزي، ،عادل بن يوسف العزازي:، تحقيقالفقيه والمتفقهالبغدادي، أبو بكر أحمد بن علي-٢٠
.٣٢٤، ص ٢م، ج١٩٩٦/هـ١٤١٧

دار الحديث،،عصام الدين الصبابطي:، تحقيقالعالمينإعلام الموقعين عن رب، ابن قيم الجوزيةمحمد بن أبي بكر-٢١
.١٧، ص ١، ج م٢٠٠٤، القاهرة

:، تحقيق)فتاوى ومسائل ابن الصلاحمطبوع مع (أدب المفتي والمستفتي،أبو عمرو عثمان الشهرزوري: انظر-٢٢
.٢٨-٢١، ص ١جم، ١٩٨٦/هـ١٤٠٦،دار المعرفة، بيروت،المعطي أمين قلعجيعبد
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، المحلى شرح المجلى، كما يشهد بذلك مؤلفاته لاسيما )٢٣("...ةمن الكتاب والسنة، متفننا في علوم جم
ب لابن حزم، وكتاّالمحلىما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل ":لام بقولهالذي وصفه ابن عبد الس

ابن حزم رجل من العلماء الكبار فيه "ناهيك عن قول الحافظ الذهبي أن. )٢٤("للشيخ موفق الدينالمغني
أدوات الاجتهاد كاملة تقع له المسائل المحررة، والمسائل الواهية كما يقع لغيره وكل يؤخذ من قوله ويترك 

ابن حزم متبحرا في علم أصول الفقه، وبناء على ذلك، فقد كان . )٢٥("صلى االله عليه وسلمإلا رسول االله
ف م مصنأهفهذا الكتاب يعد. اهد على ما قلتشالإحكام في أصول الأحكامعالما بدقائق مسائله، وكتابه 

حكام  المعتمدة لديه، كما لأشرح فيه ابن حزم منهجه الأصولي، حيث بسط فيه القول في بيان أصول ا
لأصول التي اعتمدها هي الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة، فا. أسهب في الرد على الأصول التي رفضها

.)٢٦("القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها: والاستصحاب، ثم رفض ما سوى ذلك مثل
واستنباط الأحكام الإفتاءل عليه في يصل ابن حزم لهذا المنهج الأصولي الذي اعتمده وعوولم 

ه، فرفضه عن اقتناع واختار الذي تقدمبع طويل للمنهج الأصوليميقة، وتتة، إلا بعد دراسة عالشرعي
جتهاده إلى القول للشافعي، ثم أداه اًوالصواب، حيث تفقه أولاتباعه الحقاليا مغايرا يرى في أصواًمنهج

تاب والحديث، والقول ببراءة الذمة وعموم الكبنفي القياس كله جليه وخفيه، والأخذ بظاهر النص
الاجتهاد في تهولم ينكر مرتب. )٢٧("ف في ذلك كتبا كثيرة وناظر عليهاستصحاب الحال، وصنالأصلية و

العلماء قوله ، وقد رد)٢٨(أحد من علماء الإسلام المعتبرين إلا ما كان من ابن العربي الذي أنكر هذا الأمر
، )يعني ابن حزم(لعلم افالذهبي يرى أنه لم ينصف القاضي أبو بكر رحمه االله شيخ أبيه في. حزمفي ابن

.٤٩٠، ص جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس،الحميدي-٢٣
.١٩٣، ص ١٨، ج سير أعلام النبلاء،الذهبي: ًنقلا عن-٢٤
.١١٥٤-١١٥٣، ص ٣، ج م١٩٥٨،دار إحياء التراث العربي، مصر،تذكرة الحفاظالذهبي، شمس الدين محمد-٢٥
، ٢، مجم١٩٨٠،دار الآفاق الجديدة، بيروت،أحمد شاكر:، تحقيقكامالإحكام في أصول الأح،ابن حزم:انظر-٢٦

.١٦٠، ص٥ج
.١٨٦، ص١٨ج،سير أعلام النبلاء،الذهبي-٢٧
فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملأ المغرب ":ابن العربي من مرتبة ابن حزم العلمية، ومن ذلك قولهلقد حط-٢٨

، كلبن حزم نشأ وتعلق بمذهب الشافعي، ثم انتسب إلى داود، ثم خلع البسخيف كان من بادية إشبيلية يعرف با
القاضي . "واستقل بنفسه، وزعم أنه إمام الأمة يضع ويرفع ويحكم لنفسه ويشرع وينسب إلى دين االله ما ليس فيه

.٢٤٩م، ص١٩٩٧،مكتبة دار التراث، القاهرة،ّ، تحقيق عمار الطالبيالعواصم من القواصمابن العربي، بكروأب
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د، أبي محمم فيه بالقسط، وبالغ في الاستخفاف به، وأبو بكر فعلى عظمته في العلم لا يبلغ رتبةتكلولا
اضي رحمه االله إلا إقذاعه في ولم أنقم على الق":الذهبي حين ترجم لابن العربي قالبل إن. )٢٩("يكادولا
ًائرة من أبي بكر في العلوم، وأحفظ بكثير، وقد أصاب في ابن حزم، واستجهاله له، وابن حزم أوسع دذم

.)٣٠("أشياء وأجاد، وزلق في مضايق كغيره من الأئمة
، الذي حوى الفقه الحزمي الظاهري، كما يعدالمحلىة فقد تحلى بها ابن حزم في وأما الملكة الفقهي

ل العلماء ومناقشتها فضلا عن ة التي اعتنت بالفقه المقارن، وعرض أقوامن أوائل الموسوعات الفقهي
لابن حزم فقه له لون خاص امتاز به، وله آراء فقهية ليست في فقه الأئمة ": فـ. الترجيح والاستدلال

لى ذهب إ"في الفقه، حيث لة القطع والظنة وهي مسأ، بل خالفهم في مسألة مهم)٣١("الأربعة ولا غيرهم
وبمبدإ والمتكلمون من الحكم بغالب الظنإليه الفقهاءة خلافا لما ذهبالقطع في جميع المسائل الشرعي

مسألة مبنية على الظن مما ذهب إليه ابن حزم، بل مبنية على القطع ّالمحلىفلا تكاد تجد في . )٣٢("الاحتمال
واليقين، ولذلك كثيرا ما تجده يختم كل مسألة بعد استعراض لمختلف الأقوال والآراء بهذه العبارة 

. أو ما يشبهها"ّقوال وصح قولنا يقينا لا مجال للشك فيه، والحمد الله رب العالمينجميع الأبطلت"
ة وتثبت وإدراك ة اعتباطا، بل كان ذلك عن رويحزم للقول بالقطع في المسائل الفقهييذهب ابنولم
ه في استنباط يقول، لأن المنهج الأصولي الذي اتبعه يؤدي إلى القطع واليقين في الغالب، إذ كان اعتمادلما

الأحكام الشرعية على نصوص الكتاب والسنة النبوية، ثم استصحاب حكم الأصل والمتمثل في الإباحة 
الشرعية، وفضلا عن ذلك، فقد تمسك بظاهر النصوص الشرعية، ورفض تأويلها أو أي بحث في غائيتها 

قهية رفض الاجتهاد بالرأي وبناء على ما ذهب إليه من القول بالقطع في الأحكام الف. للقياس عليها
ا للظن في أغلب ًوتشدد في إنكاره والتشنيع على القائلين به، لأن الاجتهاد بالرأي يفتح منفذا واسع

.ةالأحكام الفقهي
فتاء فإنه يحسن التعرض لمسألة جديرة بالتأمل، لإوقبل الفراغ من الكلام على الشروط العلمية ل

إشكالية في هذا الصدد، وأعني بذلك مسألة إنكار القياس من قبل وحرية بالنظر والتدقيق، وهي تعتبر

.١٩٠-١٨٨، ص١٨ج،سير أعلام النبلاء،الذهبي-٢٩
.٢٠٣-٢٠٢، ص٢٠، جالمرجع نفسه-٣٠
.٢٦٠ص،ابن حزم،أبو زهرة-٣١
، م١٩٨٤،دار الدعوة للطبع والنشر، مصر،منهج تجريبي إسلامي: ة القياس الأصولينظريداود، محمد سليمان-٣٢

.٢٥٠ص
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؟، لاسيما أن القياس يعول عليه في توسيع معاني الإفتاءحزم هل يجعله غير مؤهل للاجتهاد وابن
: قال أبو المعالي بن الجويني"فقد . النصوص الشرعية، ويعتمد عليه في إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به

باقون على ًوو التحقيق أنا لا نعد منكري القياس من علماء الأمة، وحملة الشريعة، فإنهم أولاذهب إليه ذما
ًعنادهم فيما ثبت استفاضة وتواتر فإن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد، والنصوص لا تفي ًأيضاا، وً

، "تهاد عندهمبالعشر من أعشار الشريعة، فهؤلاء ملتحقون بالعوام، وكيف يدعون مجتهدين، ولا اج
وعليه، فدعوى أن ابن حزم لم يبلغ مرتبة . )٣٣("وهذا منه نوع إفراط"ّوعلق عليه ابن الصلاح بقوله 

ّالاجتهاد دعوى لا بينة عليها، فإنكار القياس دليل على أن ابن حزم قد بلغ رتبة الاجتهاد، حيث أداه 
وأعتقد . ًولا نرفع عنه وصف الاجتهاد أصلااجتهاده إلى إنكاره، ويمكن القول بأنه قد أخطأ في اجتهاده،

ة غير معتبر في مسائل ابن الصلاح من كون خلاف الظاهريأوسط الآراء وأعدلها بالقبول ما أشار إليهأن
ما اجتمع عليه القياسيون من أنواعه أو على غيره من أصوله التي قام الدليل القاطع ": القياس الجلي، فـ

ٍّفخلافه في هذا وأمثاله غير معتد به لكونه ...اه في مثله على خلافه إجماع منعقدعلى بطلانها فاتفاق من عد
، ويؤخذ من قوله ويرد، وأما غير ذلك فاجتهاد ابن حزم فيها معتبر)٣٤("مبنيا على ما يقطع ببطلانه

الفقه المجتهد قد يكون مجتهدا في بعض مسائلناهيك عن أن. المجتهدين ولا فرقهو الحال مع بقيةكما
ومن الجائز أن ينال ":ه على ذلك الإمام ابن الصلاح بقولهّلى القول بتجزء الاجتهاد كما نبدون بعض بناء ع

.)٣٥("الفتوى والاجتهاد في بعض الأبواب دون بعضالإنسان منصب
يتوفر في المفتي د بإضافة شرط يراه من الضروري أنابن حزم قد انفروزيادة على ذلك، فإن

المنطق مدخل "قد أنبعض العلماء يعتف ما عليه جمهور العلماء، بل إنلم بالمنطق على خلاوهو الع
ّالفلسفة، ومدخل الشر شر، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مم ، فيحرم الاشتغال به، )٣٦("ارعا أباحه الشّ

بذلك من اًمخالفقف عند رفض القياس الفقهي وأما ابن حزم فإنه لم يتو. الإفتاءفكيف بجعله شرطا في 

،عبد المعطي أمين قلعجي:، تحقيقفتاوى ومسائل ابن الصلاح،شهرزوريالأبو عمر عثمان ابن الصلاح-٣٣
، البرهانوهذا الكلام قد ذكره الإمام الجويني في . ٢٠٦، ص ١م، مج١٩٨٦/هـ١٤٠٦،المعرفة، بيروتدار

،يبعبد العظيم محمود الد:، تحقيقالبرهان في أصول الفقهالجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله: انظر
.٥٣٦، ص ٢م، ج ١٩٩٩/هـ١٤٢٠،الوفاء، مصردار

.٢٠٧، ص ١رجع سابق، مج الم-٣٤
.٢٨، ص ١، مج)فتاوى ومسائل ابن الصلاحمطبوع مع (، أدب المفتي والمستفتيابن الصلاح، -٣٥
.٢١٠، ص ١، مج فتاوى ومسائل ابن الصلاح،ابن الصلاح-٣٦
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اساته في استنباط الأحكام تقدمه من الفقهاء والأصوليين، بل تجاوز ذلك إلى الاعتماد على المنطق وقي
من لم يحط بالمنطق علما فلا يوثق بفقهه ولا بفتواه، حيثالفقهي، بل إنة بوصفه بديلا عن القياسالفقهي
كتب منفعة هذه الليعلم من قرأ كتابنا هذا أن": فـ، ومن ثم. )٣٧("علمعلم المنطق المعيار على كل"جعل 

، صلى االله عليه وسلم، وحديث نبيهعز وجلعلم، فمنفعتها في كتاب االلهليست في علم واحد، بل في كل
ا وليعلم العالمون أن من لم يفهم هذ...وفي الفتيا في الحلال والحرام والواجب والمباح من أعظم منفعة

، ولم يجز له أن يفتي بين اثنين لجهله صلى االله عليه وسلمه تعالى وعن النبيفهم عن ربالقدر فقد بعد عن ال
وتصدق مات، وإنتاجها النتائج التي يقوم بها البرهان ناء بعضه على بعض، وتقديم المقدبحدود الكلام، وب

.)٣٨("ّمات التي تصدق مرة، وتكذب أخرى ولا ينبغي أن يعتبر بهاّا، ويميزها من المقدًأبد
بالمنطقي على إننا نرد"قولهم ق دفع خصومه إلى وهذا الموقف الحزمي من القياس والمنط

الشرعي، فكذب وجهل ومكابرة، ونحن الداعون إلى الشرع، لأننا ندعو الناس إلى كتاب االله تعالى الذي 
[k   j    i  h  g  f  e  d  clp  o  n     mZ)ليه وسلمصلى االله ع، وإلى بيان رسوله)٣٩ ،

من هذه ابة رضوان االله عليهم، فكيف يرد على الشرعيالذي أمره االله تعالى بالبيان، وإلى إجماع الصح
وإجماع صلى االله عليه وسلمه محمدعالى، وكلام نبيصفته؟ إنما يرد على الشرعي من يدعى إلى كلام االله ت

يفهم، لى قياسه إن كان عند نفسه ممن ، فيعارض ذلك برأيه، ويعرض عن ذلك إرضي االله عنهمالصحابة
ناهيك عن أن ابن حزم لم يهمل أهمية اللغة ومكانتها . )٤٠("ا بتقصيرهًا معترفًأو إلى التقليد إن كان مقصر

من وسم اسمه باسم العلم والفقه وهو جاهل للنحو واللغة فحرام "والاجتهاد، بل يرى أن الإفتاءفي 
سان الذي خاطبنا االله ن يستفتوه، لأنه لا علم له باللوحرام على المسلمين أعليه أن يفتي في دين االله بكلمة،

فالشروط العلمية التي ينبغي توفرها في . )٤١("وإذا لم يعلمه فحرام عليه أن يفتي بما لا يعلم. تعالى به
شروط ونفرغ بعدها لبيان الفقد كان لابن حزم حظ وافر منها، الإفتاءالمفتي ليكون أهلا للاجتهاد و

.الخلقية

.٣٤٩،  ص ٤ج ، التقريب لحد المنطقابن حزم،علي بن أحمد-٣٧
.١٠٢،  ص  ٤، ج المرجع نفسه-٣٨
.٤٢: سورة فصلت، الآية-٣٩
.٧٥-٧٤، ص  ٣، ج رسائل ابن حزمابن حزم، -٤٠
.١٢٨، ص التلخيص لوجوه التخليصابن حزم، -٤١
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:الشروط الخلقية:اًثاني
الشروط العلمية في المفتي لا تكفي، بل لابد أن يضاف إليها صفات خلقية، تكون بمثابة مجرد

ًأيضاالوازع الديني الذي يدفع بصاحبه إلى أن يتحرى في الفتوى ويتثبت فيها، وهذا أمر يجعل المستفتي 
وقد أشار ابن الصلاح إلى هذا، وهو . ا، ولا يتوجس منها خيفةيثق بفتواه، ولا تكن في نفسه ريبة منه

ًثقة، مأمونًمسلماافًما شروطه وصفاته فهو أن يكون مكلأ":بقوله،بصدد الحديث عن شروط المفتي ا، ً
ًمنزه من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد، وإن كان باب الفسق، ومسقطات المروءة، لأنا من أسّ

ّ، وعليها تتفرع بقية )٤٣(أهمها العدالةالنظر في أقوال العلماء وجدت أنوبعد. )٤٢("هادمن أهل الاجت
ّفلا تؤثر فيها قرابة ولا عداوة، ولا جر نفع، الإفتاءالصفات الخلقية الأخرى كالنية الصالحة في حال 

نها ينتج الورع للشريعة في الظاهر والباطن، وعةّدفع ضر، وحسن السيرة بحيث تكون أعماله موافقولا
رف بذلك، لم يجز لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، ومن ع": فـ. فضلا عن عدم التساهل في الفتوى

يل المحظورة أو وقد يكون تساهله، وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الح...يستفتىأن
ّغليظ على من يريد ضره، ومن فعل ذلك ك بالشبه للترخيص على من يروم نفعه أو التالمكروهة، والتمس

من علماء الإسلام الذين يعتد بقولهم قد طعن في عدالة اوعليه، فلا أعلم أحد. )٤٤("هان عليه دينه
فابن حزم كان . وحسن سيرتهحزم وأخلاقه، بل الأمر على النقيض من ذلك فقد أثنوا على خلقه، ابن
، معروفا بالتدين، عاملا بما أوجبه الشرع، ومجتنبا لمحارم )٤٥("ةذا فضائل جماًضعامتو...بعلمهًعاملا"

من ذكر للنساء، طوق الحمامةبل إن ابن حزم قد دحض ما قد يظن به من سوء استنادا لما كتبه في . االله
أني بريء الساحة، ًوكفى به عليماومع هذا يعلم االله ...":وقف عليه من أخبارهن وصفاتهن فقالوما

ما حللت مئزري على فرج جزة، وإني أقسم باالله أجل الأقسام أنيالحصحيح البشرة، نقيسليم الأديم،
ّ، ولا يحاسبني ربي بكبيرة الزنا منذ عقلت إلى يومي هذا، واالله المحمود على ذلك، والمشكور فيما حرام قط

.٢١، ص ١، مجأدب المفتي والمستفتي،ابن الصلاح-٤٢
م العدل والعدل هو القيام بالفرائض واجتناب المحارم العدالة هي التزا":ّلقد عرف ابن حزم العدالة بقوله-٤٣

، ١دار الكتب العلمية، بيروت، مج،الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، : انظر. "والضبط لما روى وأخبر به فقط
.١٣٨ص 

.٤٧-٤٦، ص ١، مجأدب المفتي والمستفتي،ابن الصلاح-٤٤
.٤٩٠، ص جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس،الحميدي-٤٥
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.)٤٦("مضى، والمستعصم فيما بقي
مداواة ا وأعني بذلك كتابه ًنفيساًب كتابدالآّد ألف في الأخلاق واناهيك عن ابن حزم نفسه ق

عيوب فلم أزل بالرياضة، واطلاعي على ما قالت كانت في"ّ، حيث صرح أنه النفوس وتهذيب الأخلاق
الأنبياء صلوات االله عليهم، والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق، وفي آداب النفس 

ام العدل، ورياضة النفس، ه، تمعلى أكثر ذلك بتوفيقه ومنوجلّأعاني مداواتها، حتى أعان االله عز
ر يحذبل إن ابن حزم كان . )٤٧("ف بأزمة الحقائق هو الإقرار بها، ليتعظ بها متعظ يوما إن شاء االلهوالتصر

نكم الفساق، والمنتسبون إلى الفقه، فلا تغالطوا أنفسكم، ولا يغر":الّمن المفتين الذين في تدينهم رقة فق
. )٤٨("شر شرهم، الناصرون لهم على فسقهملللابسون جلود الضأن على قلوب السباع، المزينون لأهل اا

، وبذلك يكون قد جمع الشروط العلمية )٤٩("فيه دين، ومقاصده جميلة"وعلى الجملة، فابن حزم 
لكل خلق بهنوالخلقية، وقد شهد له العلماء ببلوغ مرتبة الاجتهاد فضلا عن تحليه بكل خلق زكي، وتج

عن أصول الأحكام ً، فضلاالإفتاءلحديث عن منهجه في تيا، وهذا الأمر يقتضي اللفً، مما جعله أهلاردي
.، وبيان ذلك في الفقرات الآتيةالإفتاءالتي اعتمدها في الاجتهاد و

:مزصول الأحكام والفتوى عند ابن حأ
نهاية الأمر ضرب من الاجتهاد، فيالإفتاءوالاجتهاد، فالإفتاءلا يمكن الفصل بين منهج 

من المفتي والمجتهد أن يتبع ومن ثم، فلابد لكل. وط الاجتهادهي نفسها شرالإفتاءولذلك كانت شروط 
ض ولذا، فسأتعر. الإفتاءالمتبع في منهجا معتبرا في ذلك، والمنهج المعتمد في الاجتهاد يكون هو المنهج 

ا على منهجه في الاجتهاد، حتى يتسنى لنا أن نقوم في آخر البحث اعتمادالإفتاءلبيان منهج ابن حزم في 
إذن، فعلم أصول الفقه قبل . بتحليل بعض من فتاويه استنادا إلى المنهج الذي ارتضاه في الفتوى والاجتهاد

ّابن حزم كان يسير في تيار واحد، ومنهج معين، ض د من قبل أئمة الاجتهاد، مع وجود خلافات بط وحدٍ
عن الالتزام بمنهج واحد، متمثل في أنها كلها تعبرا المنهج تبدو في صورة تناقض وتضارب، إلاداخل هذ

ًفلما ظهر ابن حزم أبرز منهج. عملية الاستنباط عن طريق الاجتهاد بالرأي ا أصوليا سبقه إليه داود ّ

.٢٧٢ج ، ١، ج)رسائل ابن حزمضمن (لفة والألاف لأطوق الحمامة في اابن حزم، -٤٦
ار رياض، وتعليق عبد الحقڤ، تحقيق إيـرسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائلابن حزم، -٤٧

.١٠٧، ص م٢٠٠٠،دار ابن حزم، بيروت،التركماني
.١٤٩، صوه التخليصالتلخيص لوجابن حزم، -٤٨
.١٨٧ص ، ١٨ج،سير أعلام النبلاء،الذهبي-٤٩
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، وما لم يرد فيه ، فأنكر من خلاله الاجتهاد بالرأي، وحصر الاجتهاد في النصوص الشرعية)٥٠(الظاهري
الأصول التي لا يعرف شيء من الشارع "فابن حزم قد ذكر أن. ل الاستصحاباستخدم معه أص،نص

الذي إنما هو عن االله صلى االله عليه وسلمنص القرآن، ونص كلام رسول االله: إلا منها، وأنها أربعة وهي
اع جميع علماء الأمة، أو دليل منها لا يحتمل ، أو التواتر، وإجمتونقله الثقاعليه السلامتعالى مما صح عنه 

:ولذا، فأصول الأحكام، وما تبنى عليه الفتوى لديه أربعة وهي. )٥١("وجها واحداإلا
:القرآن الكريم:الأصل الأول

يقرر ابن حزم أن القرآن الكريم مصدر المصادر، وأصل الأصول كغيره من الأئمة، ولكنه 
ّج إلا عليه، ويرفض أي تأويل ما، ولا يلتفت إلا إليه، ولا يعرظاهره دائيتعامل مع القرآن على مقتضى

¦  §  ]:قال تعالى": فـ. يخرج النص عن ظاهره، ويراه من الباطل الذي يجب اجتنابه والابتعاد عنه

®  ¬   «  ª  ©  ¨Z)فأوجب تعالى أن يكتفى بتلاوة الكتاب، وهذا هو الأخذ )٥٢
. )٥٣("لم يأت به نص أو إجماع، وأن لا يطلب غير ما يقتضيه لفظ القرآن فقطبظاهره، وإبطال كل تأويل 

ثم إنه يذهب إلى القول بنسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن على خلاف ما ذهب إليه الإمام الشافعي 
ا إلا من منع النسخ بين القرآن والسنة، بل إن القرآن لا ينسخه إلا قرآن، والسنة لا تنسخهالرسالةفي 

اختلف الناس في هذا بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن، وجواز نسخ السنة ": فـ. )٥٤(سنة
بالسنة، فقالت طائفة لا تنسخ السنة بالقرآن، ولا القرآن بالسنة، وقالت طائفة جائز كل ذلك، والقرآن 

فابن حزم. كان الفقه الظاهري قبل ابن حزم، ولكن لم يكن له منهج مدون بحيث تظبط فيه أصوله، وتحدد معالمه-٥٠
في وضع أصول هجرية، إلا أن الفضل يرجع له ٢٧٠المتوفى سنة داود بن عليكان قد سبقه إلى القول بالظاهرنإو

داود بن "و. ظاهري قام بمثل ما قام بهابن حزمهذا المنهج الاجتهادي والتفريع عليه بما لم يسبق إليه، ولم يأت بعد
خلف الإمام، البحر، الحافظ، العلامة، عالم الوقت، أبو سليمان البغدادي المعروف بالأصبهاني، مولى أمير المؤمنين 

صير بالفقه، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس في معرفة الخلاف، من أوعية العلم، له ب...المهدي، رئيس أهل الظاهر
. "ذكاء خارق، وفيه دين متين، وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لهم علم باهر، وذكاء قوي، والكمال عزيز

.١٠٨-٩٧، ص ١٣، جسير أعلام النبلاء،الذهبي
.٧٠، ص ١مج ،ر الكتب العلمية، بيروتدا،الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -٥١
.٥١: سورة العنكبوت، الآية-٥٢
، ٣، مج م١٩٩٨/هـ١٤١٩،دار الحديث، القاهرة،محمود عثمان:، تحقيقالإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -٥٣

.١٣٥٦ص 
.١١٣-١٠٦ص،المكتبة العلمية، بيروت،أحمد محمد شاكر:، تحقيق وشرحالرسالةالشافعي، محمد بن إدريس-٥٤
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بهذا نقول وهو الصحيح، وسواء و: قال أبو محمد. ينسخ بالقرآن والسنة، والسنة تنسخ بالقرآن والسنة
ا، وينسخ الآيات ًعندنا السنة المنقولة بالتواتر، والسنة المنقولة بأخبار الآحاد، كل ذلك ينسخ بعضه بعض

وقد استند في قوله هذا إلى التسوية بينهما باعتبارهما وحيا . )٥٥("من القرآن، وينسخه الآيات من القرآن
لما بطل أن يكون فعله"ه ناهيك عن أن. )٥٦("ئهما في وجوب الطاعةاستوا"عن ً، فضلاّعز وجلمن االله

ا، كانت السنة والقرآن ينسخ بعضها ًا، وكان الوحي ينسخ بعضه بعضًأو قوله إلا وحيصلى االله عليه وسلم
.فابن حزم إذا ثبت عنده خبر آحاد وعلم تأخره عن القرآن الكريم فإنه يكون ناسخا لما فيه. )٥٧("اًبعض

:السنة النبوية:الثانيالأصل
قد تكون قولا أو فعلا أو تقريرا صلى االله عليه وسلمتنقسم السنة باعتبار صدورها عن الرسول

وابن حزم يذهب . )٥٨(كما هو مقرر عند علماء الأصول، ومدون في مصنفات أهل هذا الفن من المحدثين
أو شيء رآه ،عليه السلامأو فعل منه،ن النبيقول م:السنن تنقسم ثلاثة أقسام"إلى هذا التقسيم فيرى أن 

الفرض والوجوب على ما نبينه إن شاء االله في باب عليه السلاموعلمه فأقره عليه ولم ينكره، فحكم أوامره 
الأوامر من هذا الكتاب ما لم يقم دليل على خروجه من باب الوجوب إلى باب الندب، أو سائر وجوه 

الائتساء به فيه، وليس واجبا إلا أن يكون تنفيذا لحكم أو بيانا لأمر على لسلامعليه اوحكم فعله . الأوامر
على ما أعلم، وترك عليه السلاموأما إقراره. من هذا الكتابعليه السلامما يقع في باب الكلام في أفعاله

افترض عليه جلّعز وإنكاره فإنما هو مبيح لذلك الشيء فقط، وغير موجب له، ولا نادب إليه، لأن االله
.)٥٩("للناس ما نزل إليهمّمه من الناس، وأوجب عليه أن يبينالتبليغ، وأخبره أنه يعص

فيتضح من كلام ابن حزم في السنن وتقسيماتها أنه يفرق بينها من حيث الأحكام المبنية على كل 
عن القول تكون للتأسي، ة دون غيرها، والسنن الفعلية المجردةفالبيان محصور في السنن القولي،قسم منها
وعليه، فابن حزم يرى وجوب اتباع السنن القولية، وأنها . فحكمه الإباحةصلى االله عليه وسلموما أقره

فيها ": ، فـ)٦٠(5Z   6     7  8  9  :  ;  >   =  <]:المقصودة بقوله تعالى

.٦٤٤، ص ٢، مج الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -٥٥
.٦٤٥، ص ٢مج المرجع السابق، -٥٦
.٦٤٧، ص ٢مج ،السابقالمرجع -٥٧
.٣-٢دار المعرفة، بيروت، ص ،توجيه النظر إلى أصول الأثرالجزائري، طاهر بن أحمد: انظر-٥٨
.١٤٩، ص ١تب العلمية، بيروت، مج دار الك،الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -٥٩
.٤٤: سورة النحل، الآية-٦٠
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ن هو بالكلام، فإذا تلاه فقد ّ، ونص ظاهر أنه أنزل تعالى عليه الذكر ليبينه للناس، والبيابيان جلي
الآية كافية في ":، فـ)٦٢(0Z  1  2    3   4/ +  ,   -  .]:وزد على ذلك قوله تعالى. )٦١("ّبينه

الوحي من قبله هو النطق، والنطق هو أنإنما أخبر ّعز وجلأن اللازم إنما هو الأمر فقط لا الفعل، لأن االله
ًالأمر، وأما الفعل فلا يسمى نطق ه إباحة وندب، لا إيجاب إلا ما كان كلعليه السلام ا البتة، فصح أن فعله ّ

ليس ": قتداء والأسوة الحسنة وليست بواجبة، فـلاوأما السنن الفعلية فهي من باب ا. )٦٣("ا لأمرًمنه بيان
ما كان من إلا ...فيها فقطعليه السلامواجبا، وإنما ندبنا إلى أن نتأسى به عليه السلامشيء من أفعاله 

لحكم فهي حينئذ فرض، لأن الأمر قد تقدمها فهي تفسير للأمر، وهذا هو القول اأفعاله بيانا لأمر أو تنفيذ
عليه م يحرتعارض فعل وقول، مثل أن"وأما في حال . حزمعند ابن)٦٤("الصحيح الذي لا يجوز غيره

قول فهو نسخ له، وبيان أن حكم ذلك القول الفعل كان بعد العلمنا أنثم يفعله، فإن هذا إنًشيئاالسلام
ثم إن السنة التقريرية . )٦٥("وأما إذا لم يعلم أي الحكمين قبل الأمر أم الفعل فإنا نأخذ بالزائد...قد ارتفع

أو يبلغه أو يسمعه فلا ينكره عليه السلامالشيء يراه ": المجردة يستفاد منها حكم الإباحة فحسب، فـ
.اًا ولا مندوبًيكون واجب، فلا)٦٦("يأمر به فمباحولا

وأما السنة النبوية باعتبار النقل فعلى ضربين متواتر وآحاد، والآحاد منه المقبول ومنه المردود 
فالخبر المتواتر . ، وابن حزم لم يشذ عن هذا التقسيم، ولم يخالفه)٦٧(هو مقرر عند أئمة هذا الفنكما
وهذا خبر لم يختلف مسلمان على وجوب صلى االله عليه وسلمنبي نقلته كافة بعد كافة حتى بلغ به الما"

ولقد وقع اختلاف بين العلماء بالنسبة للعدد المعتبر في . )٦٨("الأخذ به، وفي أنه حق مقطوع على غيبه
التواتر، وقد ذكرها ابن حزم بيد أنه أبطل جميعها، واختار أرجحها وأولاها بالصواب وهو أن اشتراط 

.٨١، ص ١، مج المرجع نفسه-٦١
.٤-٣: سورة النجم، الآيتان-٦٢
.٥٨١، ص ٢، مج الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -٦٣
.٥٧٥، ص ٢، مج المرجع نفسه-٦٤
.٥٨٨، ص ٢المرجع نفسه، مج -٦٥
.٥٩٠، ص ٢المرجع نفسه، مج -٦٦
.٣٦٨، ص ١، جالبرهان في أصول الفقهالجويني، : نظرا-٦٧
.١٠٢، ص ١دار الكتب العلمية، بيروت، مج ،الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -٦٨



٧٨

ثم ذكر كلاما في . )٦٩("من قال بالتواتر ولم يحدد عددا"التواتر ليس بصحيح، بل الصحيح ّعدد معين في 
تعمد هذا الصدد يستفاد منه أن العبرة في التواتر حاصل من التيقن بعدم الاتفاق على الكذب، ولا

لى عدم مدار التواتر ع"، وهو في هذا لم يخرج عن القاعدة المشهورة في علم المصطلح من كون )٧٠(الدس
ما نقله الواحد عن الواحد، فهذا إذا اتصل برواية العدول إلى ": وأما خبر الواحد فـ. )٧١("التواطؤ
وقول ابن حزم في . )٧٢("ًأيضاوجب العمل به ووجب العلم بصحته ،صلى االله عليه وسلماالله رسول

نقلة خبر الواحد إذ إن ما يمكن تصوره فيهو حد بأقل"ما نقله الواحد عن الواحد"تعريف خبر الواحد 
.)٧٣(مصطلح الحديثالأقل يقضي على الأكثر في نقل السند كما هو معلوم في 

، وموقف ابن حزم )٧٤(وأيا ما كان الأمر، فقد اختلف العلماء في شروط قبول خبر الآحاد
عليه وسلمصلى االلهيتمثل في رفضه لكل هذه الشروط، ويكتفي بما نقله الواحد عن الواحد إلى رسول االله 

. ند، ورواته عدولا ضابطين كان صالحا للعمل والاعتقاد معافإذا كان الخبر متصل الس. شرط العدالةمع
صلى قد صح أن االله تعالى افترض علينا العمل بخبر الواحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول االله ": ولذا، فـ

عليه كذا، وفعل عليه السلامبكذا، وقال وسلمصلى االله عليهوأن نقول أمر رسول االله االله عليه وسلم
ما نقله الواحد ": ا، فـًالخبر الذي هذه صفته يوجب العمل والعلم معناهيك عن أن. )٧٥("كذاالسلام

وجب العمل به ووجب ،صلى االله عليه وسلمعن الواحد، فهذا إذا اتصل برواية العدول إلى رسول االله 

.١٠٣، ص ١مج المرجع السابق،-٦٩
.١٠٥-١٠٤، ص ١مج المرجع السابق،-٧٠
،بيروتريع للطباعة والنشر والتوزيع،دار المشا،شرح نخبة الفكر، العسقلانيأحمد بن علي ابن حجر: انظر-٧١

.١٥-١٤م، ص ٢٠٠١/هـ١٤٢١
.١٠٦، ص ١مج ،الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -٧٢
.١٧-١٤ص ،شرح نخبة الفكر،ابن حجر: انظر-٧٣
الحنفية أكثرهم توسعا في هذا الأمر، ثم أنالذي يظهر من تتبع مذاهب الفقهاء في شروط قبول خبر الآحاد -٧٤

الكوثري، محمد زاهد،٢٩-٣، ص ٢، مج الفصول في الأصولالجصاص، أبو بكر أحمد بن علي: انظر. لكيةالما
وما ٤٥م، ص ١٩٩٧/هـ١٤١٨،ان، بيروتمؤسسة الري،عبد الفتاح أبو غدة:، تحقيقفقه أهل العراق وحديثهم

راسات ار البحوث للدد،ةخبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينفلمبان، حسان بن محمد: وانظر. بعدها
.وما بعدها١٠٩م، ص ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ٢ط ،دبيالإسلامية وإحياء التراث، 

.١٢١، ص ١دار الكتب العلمية، بيروت، مج ،الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -٧٥



٧٩

روى العدل زيادة على ما روى "زم يذهب إلى قبول زيادة العدل، فإذا فابن ح. )٧٦("ًأيضاالعلم بصحته 
، بل )٧٧("غيره فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه، فالأخذ بتلك الزيادة فرض

جميع أهل الأرض، لكان القول بما رواه ذلك هلم ينفرد بالرواية للزائد إلا إنسان واحد ثقة، وخالفلو"
أنه هتوحج. )٧٨("ا علينا خلاف كل من خالف رواية ذلك الواحدً، ولكان فرض، لأنه محقاًاحد واجبالو
لكلام عدل آخر، ولا فرق بين أن ًليس جهل من جهل حجة على علم من علم، ولا سكوت عدل مبطلا"

.)٧٩("ينفرد بالحديث كله، وبين أن ينفرد بلفظة منه أو بحكم زائد فيه
اتصال السند، هب إلى أن الحديث الصحيح ما توفرت فيه عدالة الرواة معثم إن ابن حزم يذ

، أو ًإلا مرسلانقطع ونثبت بأن كل خبر لم يأت قط"ف فيه شرط الصحة، حيث ّويرد أي حديث تخل
لم يقله رسول االله إذ لو جاز موضوعابت الجرحة فإنه خبر باطل بلا شكح ثيروه قط إلا مجهول أو مجرلم

ولذا، فقد رد ابن حزم . )٨٠("ا غير لازم لنا، لعدم قيام الحجة علينا فيهًا صحيحًا، لكان شرعحقأن يكون 
ا، وهو ًناقل واحد فصاعدصلى االله عليه وسلمالذي سقط بين أحد رواته وبين النبي "الحديث المرسل 

رسل الثقة أو غير ولا فرق عند ابن حزم بين م. )٨١("، وهو غير مقبول، ولا تقوم به حجةًأيضاالمنقطع 
زم يقبل خبر الآحاد مطلقا إذا ابن حوالحاصل أن. )٨٢("تلا حجة في مرسل ولو رواه الثقا": الثقة، فـ

ويخصص به عمومه، ، فينسخ به القرآن الكريم، ًدول الضابطين، وكان النقل متصلابنقل الرواة العصح
.خذ بهاادة العدل، ويرى وجوب الأد به مطلقه، كما أنه يقبل زيويقي

:الإجماع:الأصل الثالث
عن لا يؤخذ إلا من القرآن أو مما صحأحد دين الإسلام اللازم لكل":يقول ابن حزم

بنقل جماعة وهو الإجماع، وإما عليه السلامإما برواية جميع علماء الأمة عنه صلى االله عليه وسلماالله رسول

.١٠٦، ص ١مج المرجع نفسه،-٧٦
.٢٢٣، ص ١المرجع نفسه، مج -٧٧
.٨٣٢، ص ٢مج ،محمود محمد عثمان:، تحقيقامالإحكام في أصول الأحكابن حزم، -٧٨
.٢٢٦، ص ١مج ، دار الكتب العلمية، بيروت،الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -٧٩
.١٣٢-١٣١، ص ١المرجع نفسه، مج -٨٠
.١٤٥، ص ١المرجع نفسه، مج -٨١
.١٦٨، ص ١ج ، ّالمحلىابن حزم،علي بن أحمد بن سعيد-٨٢



٨٠

الإجماع نقل السنة من قبل الصحابة ابن حزم يرى أنف. )٨٣("لام وهو نقل الكافةعنه عليه الصلاة والس
هي الصلوات الخمس كماعليه السلامصلوا معه رضي االله عنهمتيقننا أنهم كلهم ":قولهمع الاتفاق مثل

في عدد ركوعها وسجودها، أو علموا أنه صلاها مع الناس كذلك، وأنهم كلهم صاموا معه، أو علموا أنه 
بها مثل هذا اليقين والتي من لم يقرالحضر، وكذلك سائر الشرائع التي تيقنتصام مع الناس رمضان في

ؤمن في ٍوهذا ما لا يختلف أحد في أنه إجماع، وهم كانوا حينئذ جميع المؤمنين لا م. يكن من المؤمنينلم
فيه حوما ص. ما يدعي ولا سبيل إليهف البرهان علىالأرض غيرهم، ومن ادعى أن غير هذا هو إجماع كل

من ادعى الإجماع ههنا فقد ا، لأنًعرفه ودان به فليس إجماعرضي االله عنهمخلاف من واحد منهم 
قوم عدوا قول الصحابي المشهور المنتشر إذا لم يعرف له مخالف من الصحابة، وإن وجد ": فـ. )٨٤("كذب

ا من ًيعرفون له مخالفوا قول الصاحب الذي لاوقوم عد. فمن بعدهم فعدوه إجماعاالخلاف من التابعين 
الصحابة وإن لم ينتشر إجماعا، وقوم عدوا قول أهل المدينة إجماعا، وقوم عدوا قول أهل الكوفة إجماعا، 
وقوم عدوا اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر كانت للعصر الذي يليه إجماعا، وكل هذه 

.)٨٥("آراء فاسدة
بإجماع الصحابة من أنواع الإجماع ولا يعترف إلالأي نوعّفموقف ابن حزم صريح في رده

وأفعاله من قبل صلى االله عليه وسلموهذا الإجماع عبارة عن نقل لأقوال الرسول . فقطرضي االله عنهم
اتفاق المجتهدين ": الإجماع يتحقق بـأما جمهور علماء الأصول فيرون أنو. رضي االله عنهمجميع الصحابة

ولقد أفرد ابن . )٨٦("على أمر من الأمورعليه السلامفي عصر ما غير عصره عليه السلامة محمد من أم
، وقام ابن تيمية مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والعقائده م المسائل المجمع عليها بكتاب سماحز

إلا إجماع الصحابة لا إجماع "ابن حزم يرى أنه والحاصل أن. ذكورة في هذا الكتاببنقد بعض المسائل الم
هم، كلعصر بعد عصرهم فإنما بعض المؤمنين لاوهو الإجماع المقطوع به، وأما كل...رضي االله عنهم

.١١٧، ص ١المرجع نفسه، ج -٨٣
.١٢٠، ص ١المرجع نفسه، ج-٨٤
. ١٠، صم١٩٨٦،دار الكتاب العربي، بيروت،مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات،ابن حزم-٨٥

، الإحكام في أصول الأحكامابن حزم قد جمع المسائل المجمع عليها في هذا الكتاب قبل تأليف كتابه أنواعلم 
.٢١٤، ص ١مج ،الإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم: انظر. حيث أحال عليه فيه

،عالم لكتب، بيروت،عادل أحمد وعلي معوض:، تحقيقشرح المعالم في أصول الفقهابن التلمساني، عبد االله بن محمد-٨٦
.٥٤، ص٢م، ج١٩٩٩



٨١

، يمكن أناًمحصوراًفإنهم كانوا عددًأيضاا، إنما الإجماع إجماع جميعهم، وًوليس إجماع بعض المؤمنين إجماع
الصعوبة فتحقق الإجماع بهذا الشرط من. )٨٧("يحاط بهم، وتعرف أقوالهم، وليس من بعدهم كذلك

.مستند هذا الإجماع النص الشرعيا لا مرية فيه البتة فإنما يكونًا قطعيًبمكان، فإذا تحقق تحقق
:الدليل:الأصل الرابع

يضيف رى لالة حسب تفسير ابن حزم له لا يتعدى فهم النصوص، أو بالأحوهذا النوع من الأد
:ورد فيها نص، كما فهمه أهل الرأي من اعتماده عليه، حيثعلى واقعةاًنص فيها قياسلم يرد لواقعةًحكما
آخرون أن القياس والدليل واحد، ل خروج منا عن النص والإجماع وظنقولنا بالدليظن قوم بجهلهم أن"

،صالدليل إما مأخوذ من الإجماع وإما مأخوذ من النثم بين أن. )٨٨("فأخطئوا في ظنهم أفحش خطأ
الدليل المأخوذ من الإجماع فهو ينقسم أربعة أقسام، كلها أنواع من أنواع الإجماع، وغير خارجة عنه، فأما"

. وهي استصحاب الحال، وأقل ما قيل، وإجماعهم على ترك قولة ما، وإجماعهم على أن حكم المسلمين سواء
أحدها مقدمتان تنتج نتيجة : تحت النصوأما الدليل المأخوذ من النص، فهو ينقسم أقساما سبعة كلها واقع

...وثانيهما شرط معلق بصفة فحيث وجد فواجب ما علق بذلك الشرط...ليست منصوصة في إحداهما
...ورابعها أقسام تبطل كلها إلا واحد فيصح ذلك الواحد...وثالثها لفظ يفهم منه معنى فيؤدى بلفظ آخر

ن الدرجة العليا فوق الدرجة التالية لها بعدها، وإن كان لم وخامسها قضايا واردة مدرجة، فيقتضي ذلك أ
وسابعها ...وسادسها عكس القضايا، وذلك أن الكلية الموجبة تنعكس جزئية أبدا...ينص على أنها التالية

الأنواع للدليل وتقسيماته ويؤكد ابن حزم أن هذه. )٨٩("لفظ ينطوي فيه معان جمة وإن لم يذكر نص اسمها
فهذه ":ًم حديثه عن الدليل وأقسامه قائلارج عن نصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية، حيث ختله لا تخ

هي الأدلة التي نستعملها وهي معاني النصوص ومفهومها وهي كلها واقعة تحت النص وغير خارجة عنه 
فالدليل عند ابن حزم إذن،. )٩٠("التقريبأصلا، وقد بيناها وأنعمنا الكلام عليها في كتابنا الموسوم بكتاب

ولقد . للنص من حيث مفهومه ومعانيه، وليس له معنى خارج النصًكما بينه هو لا يخرج عن كونه استعمالا
والمسميات للحديث عن أقسام الكلام، ومعاني الألفاظ،المنطقلحدالتقريبتوسع ابن حزم في كتابه 

.٦٨١، ص ٢، مج الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -٨٧
.٨٨٩، ص ٢المرجع نفسه، مج -٨٨
.٨٩٠-٨٨٩، ص ٢رجع نفسه، مج الم-٨٩
في امن عد ابن حزم معرفة المنطق شرطاوهذا الأمر يؤكد ما أشرت إليه سابق. ٨٩٠، ص ٢المرجع نفسه، مج -٩٠

.والاجتهادالإفتاء



٨٢

.)٩١(ة الناتجة منها، والمقدمات والقضايا، والجامعتدل عليه من معانوما
وعلى الجملة، فالناظر في أصول الأحكام ومداركها عند ابن حزم لا يجد غير الكتاب، والسنة، 

أ من ة، وقد خطواستصحاب الحال، حيث إن الدليل عنده يؤول في نهاية أمره إلى آلة لفهم الكتاب والسن
يتصور بعد انقراض جيل الصحابةوأما الإجماع الذي اعتمده فهو لا. إن الدليل يشبه القياس:قال

ثم إن ابن حزم . صلى االله عليه وسلمفضلا عن كونه متعلقا بالنقل الجماعي لسنة الرسول االله عنهمرضي
الإحكام في أصول الأحكامقد أدرج الاستصحاب تحت مفهوم الدليل، فضلا عن أنه قد أفرده بمبحث في 

د التأمل في الأصول المعتمدة لديه نجد أن الدليل يؤول في وبع. استوعب فيه الكلام على استصحاب الحال
فالإجماع "، رضي االله عنهمنهايته إلى النص ولا يخرج عنه، ولا أثر للإجماع في الاجتهاد بعد عصر الصحابة 

في نظر المفكر الظاهري ليس سوى اتفاق الصحابة بالإجماع على حديث نبوي وهو اتفاق يحرصون على 
ولذا، فلم يبق من الأصول المعتمدة لديه . )٩٢("بحيث يعرفه كل الناس على وجه اليقينإعلانه وشهره، 

، الإفتاءإليه يفزع في سوى دليل الاستصحاب الذي عول عليه في حال عدم وجود النص الشرعي، ف
.جتهاد إذا ما أعوزه النص وعدمهل في الاوعليه يعو

حاب في كثير من المسائل الفقهية، وتعويله عليه وعلى الرغم من اعتماد ابن حزم على دليل الاستص
الإحكام في أصول ا، وإن كان قد أفرد بابا في كتابه ًأنه لم يذكر له تعريفة، إلافي استنباط الأحكام الشرعي

ا للتعريف خاصاًعقد بابالإحكامناهيك عن أنه في مقدمة كتابه . )٩٣("استصحاب الحال": لـالأحكام
ف القياس، والعلة، والمصلحة، فعر،لة في أصول الفقه، والدائرة بين أهلهبالمصطلحات المستعم

ولقد بذلت قصارى جهدي لتتبع المواضع التي. والاستحسان وغيرها، ولم يتطرق لتعريف الاستصحاب
له، فضلا مفهومّة، فوجدتها عارية عن ذكر أيورد فيها هذا المصطلح في كتابات ابن حزم الأصولية والفقهي

ة تعريف يمكن نسبته إلى يكن ثموعلى العموم، إن. ا له عمن تقدمه من علماء الأصولًأنه لم ينقل تعريفعن 
الاستصحاب عند إن":حزم، حيث قالابن حزم، فهو ما ذكره الشيخ أبو زهرة رحمه االله في كتابه حول ابن

.)٩٤("على التغييربقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل فيهما :ابن حزم يعني

.٤، ج التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهيةابن حزم، : للتوسع في ذلك انظر-٩١
، م١٩٨٦،دار الغرب الإسلامي، بيروت،مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجيالتركي، المجيدعبد -٩٢

.١٦٧ص
.٧٧٩، ص ٢، مج الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -٩٣
.٣٢٠، ص م١٩٩٧،دار الفكر العربي، القاهرة،حياته وعصره، آراؤه وفقهه: ابن حزمأبو زهرة، محمد -٩٤
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ولكن هذه العبارة المختصرة من الشيخ أبي زهرة رحمه االله قد توهم القارئ أن ابن حزم 
صحب حال وهذا الأمر فيه نظر لأن ابن حزم يست. يستصحب حكم النصوص الشرعية فحسب

من الإباحة الشرعية في كل ما لم يرد فيه نص ًأيضاعن أنه يستصحب ًالنصوص ويتمسك بها، فضلا
فليس واجبا لأنه لم يأمر به وليس حراما لأنه صلى االله عليه وسلمما لم يقل فيه النبي ": فـ. )٩٥(الشارع

صلى االله عليه ينه عنه، فبقي ضرورة أنه مباح، فمن ادعى أنه حرام مكلف أن يأتي فيه بنهي من النبي لم
ادعى أنه واجب كلف أن يأتي فيه بأمر فإن جاء به سمعنا وأطعنا، وإن لم يأت به فقوله باطل، ومنوسلم

وعليه، فيمكن أن يعرف هذا الدليل . )٩٦("من النبي فإن جاء به سمعنا وأطعنا، وإن لم يأت به فقوله باطل
ك التمس"ستصحاب لدى ابن حزم يعني إن الا:بما يتناسب مع المنهج الذي ارتضاه في الاجتهاد، فنقول

السواء، وحكم الإباحة م وخصوص في الأمر والنهي على حدبحكم النصوص الشرعية وحالها من عمو
ا عن المعنى الذي قصده ابن حزم من استخدامه ًفهذا التعريف يكون معبر. "فيه نصالشرعية فيما لم يرد 
ا لذلك أقول ًوتقرير. ا لما يتفرع عنه من أنواع، وخير مترجم عن ماهيته وحقيقته لديهًلهذا الدليل، وجامع

يكن في النص إذا لمًشيئاك به، فيعمم الحكم ولا يستثني منه بصيغة العموم تمسشرعيإذا ورد نص 
، ولا يحاول تعدية الحكم إلى غيره مهما ًأيضاك به ذا ورد النص بصيغة التخصيص فيتمساستثناء، وأما إ

مسألة ما، فإذا لم يجد نص في. )٩٧(كان السبب، وهذا الكلام ينطبق على الأوامر والنواهي على حد سواء
تلك المسألة بإيجاب أو تحريم حكم عليها بالإباحة بناء على الاستصحاب، ولا يقبل أي اجتهاد يحكم على 

.ين، وشرع لم يأذن االله تعالى بهذلك في نظره زيادة في الدلأن
:الإفتاءلرئيسة لمنهج ابن حزم في المعالم ا

دى ابن جزم فيمكن أن نقوم ببيان الملامح بناء على ما سبق بيانه من أصول الأحكام والفتوى ل
د ابن حزم عنالإفتاءوعليه، فأحسب أن منهج . الرئيسة للمنهج الذي اتبعه في الفتوى ومعالمه الأساس

:يقوم على الأمور الآتية
:ةد على ظواهر النصوص الشرعيالاعتما:ًأولا

شرة من ظاهر ألفاظ النصوص مبال في الاستنباطعند ابن حزم يتمثالإفتاءّيميز شيءفلعل أهم

.٥٨، ص ١بيروت، مج طبعة ،الإحكام في أصول الأحكامحزم، ابن: انظر-٩٥
.١٣٤٥، ص ٣القاهرة، مج طبعة، الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -٩٦
.١٥٠، ص ١، و ج١٥٧، ص١ج، و١٥٨، ص١ج، و١٥٤، ص ١جّالمحلى، ،ابن حزم: انظر المواضع الآتية-٩٧
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ة، حيث إنه ترك الرأي كلية، فلا يأخذ إلا بظواهر النصوص من القرآن أو السنة، فلا يتجاوز الشرعي
ا وافتراء ًعلى االله، وكذبًيجعل البحث في ذلك تقولاالظاهر ليبحث في روح النص، ومقاصد التشريع، بل

ي، فلو أرادها تشريعا أو يغفل عن هذه المعاني المستنبطة بالرأين، ولم يكن االله لينسىعليه، وتزيدا في الد
)٩٨(n  m  l  k  j  i  h   g  fZ]:قوله تعالى": فـ. عليهالعباده لنص

في القرآن والأخبار على ظاهره ومقتضاه، ومن حمله على غير مقتضاه في اللغة العربية ل نصموجب أخذ ك
، ومن ادعى أن المراد ّعز وجلالباطل وخلاف قوله ّعز وجلهفقد خالف قوله تعالى وحكمه، وقال علي

ما يقتضيه فقد أسقط بيان النص، وأسقط وجوب الطاعة ة لا كلبالنص بعض ما يقتضيه في اللغة العربي
له بدعواه الكاذبة، وهذا قول على االله تعالى بالباطل، وليس بعض ما يقتضيه النص بأولى بالاقتصار عليه 

إذن، فقد اختص المذهب الظاهري والمتمثل في ابن حزم خاصة بالاعتماد على . )٩٩("قتضيهيمن سائر ما
يلاحظ أن ّالمحلىظواهر النصوص، فتنظيره الفقهي، واجتهاده كله، وفتياه ينحو نحو الظاهر، فمن يقرأ 

تأويله على غير ابن حزم لا يترك مجالا لإعمال الفكر، وإجالة النظر في فهم النص وتفحص معانيه، ومحاولة 
¦  §  ¨  ©  ª  »   ¬  ]:قال تعالى"فقد . )١٠٠(مقتضاه الظاهر المتبادر منه

®Z)فأوجب تعالى أن يكتفى بتلاوة الكتاب، وهذا هو الأخذ بظاهره، وإبطال كل تأويل لم يأت )١٠١
في فهم الظاهري الحرفيوهذا المنهج . )١٠٢("به نص أو إجماع، وأن لا يطلب غير ما يقتضيه لفظ القرآن

.اه بطبيعة الحال إلى إنكار غائية النصوصالنصوص أد
إذن، فنتيجة طبيعية أن من يحتكم إلى ظواهر النصوص، ينكر غائيتها وأن هناك مقاصد من 

عت أحكامها لأغراض ومقاصد صوص، على أنها معقولة المعنى شرفالجمهور ينظرون إلى الن"ورائها، 

.٤: سورة إبراهيم، الآية-٩٨
١١٩، ص ١ج ، ّالمحلى،ابن حزم-٩٩

،صلى االله عليه وسلمفي عصر الرسول رضي االله عنهمفابن حزم يتوقف عند الظاهر حتى فيما اختلف فيه الصحابة -١٠٠
فيلا يصلين أحد العصر إلا ":صلى االله عليه وسلمفي تأويل قول الرسول رضي االله عنهمفقد اختلف الصحابة 

ولو أننا حاضرون يوم بني ":فيقول ابن حزم. ن حين وصلوا إليها، فصلى بعضهم قبلها، وصلى آخرو"بني قريظة
،بيروتطبعة،الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، . "قريظة لما صلينا العصر إلا فيها ولو بعد منتصف الليل

.٢٩٧، ص ١مج
.٥١: سورة العنكبوت، الآية-١٠١
.١٣٥٦، ص٣القاهرة، مجطبعة، الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -١٠٢



٨٥

أما الظاهرية فيرون أن ...الناس على منهاجها في طريق مستقيم فاضلتنظم أحكام الدين والدنيا ويسير 
نص يقتصر على موضعه الجملة لمصلحة العباد، ولكن كلالنصوص معقولة المعنى في ذاتها، أي أنها في

ومن أجل تصحيح مذهبه في إنكار غائية النصوص قد . )١٠٣("يتجاوزه، ولا يفكر في علة مستنبطة منهلا
البحث فيها افتراء على االله من الشرائع، وأنلإبطال القول بالعلل في شيء الإحكامفيخصص عدة فصول

دليل عليها، هذا الحكم حكم به االله تعالى لعلة كذا، فرية ودعوى لافدعواهم أن". ل عليه بلا دليلّوتقو
كر وجود أسباب ولسنا نن. عز وجلولو كان هذا الكذب على أحد من الناس لسقط قائله فكيف على االله 

ولا اإلا حيث جعلها االله تعالى أسبابالبعض الأحكام بل نثبتها ونقول بها، لكنا نقول إنها لا تكون أسباب
.)١٠٤("يحل أن يتعدى بها المواضع التي نص فيها على أنها أسباب لما جعلت أسبابا له

يقتضي أن لتعامل معها فابن حزم لا ينكر العلل الواردة في النصوص ولكن منهجه الظاهري في ا
. القياس مثلااول تعديها إلى غيرها عن طريق على المواضع الواردة فيها، ولا يحة يقتصر بهذه العلل النصي

والنساء ر من الرجال ولعاب الكفا":عند ظاهر النص قولهة التي توقف فيها ابن حزم ومن الأمثلة الفقهي
أكله كل ما لا يحلولعاب . ما كان منهموالدمع، وكلالكتابيين وغيرهم نجس كله، وكذلك العرق منهم

أو سبع أو فأر، حاشا الضبع فقط، وعرق كل ما ذكرنا ودمعه ر أو غيره من خنزير أو كلب أو هرمن طائ
وبيقين يجب أن بعض . )١٠٥(2Z  3   4]:برهان ذلك قول االله تعالى. حرام واجب اجتنابه

ذلك أنهبكم :قيل. معناه نجس الدينأنبفإن قيل . أبعاضهغيرًشيئاليس هو كلالنالنجس نجس، لأ
2  ]:من قول االله تعالىرون؟ حاش الله من هذا، وما فهم قطالمشركين طاهأنكذلك، أيجب من ذلك 

4   3Z١٠٦("المشركين طاهرونأن"المؤمن لا ينجسأن":، مع قوله نبيه(.
:الاقتصار على موضع النص الشرعي فحسب:اًثاني

نة، يجب لقرآن والسنة واردة في مواضع معيكان من الطبيعي جدا أن يجعل ابن حزم نصوص ا
تفكير في تعديتها إلى موضع غير الذي ورد به الشرع يكون تعديا ّقتصار عليها والتوقف عندها، وأيالا

روف عند ة قد دفعه إلى رفض القول بدليل الخطاب والمعن النصوص الشرعيوهذا الموقف م. لحدود االله

.٣٣٩، ص ابن حزمأبو زهرة، محمد -١٠٣
.١٤٢٨، ص ٣،  مجالقاهرةطبعة، الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -١٠٤
.٢٨: سورة التوبة، الآية-١٠٥
.١٦١، ص ١،  ج ّالمحلى،ابن حزم-١٠٦
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إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت، ويسمى دليل الخطاب، لأن "الأصوليين بمفهوم المخالفة، وهو
من أجل إبطال هذا القول خصص بابا في . )١٠٧("الخطاب دال عليهندليله من جنس الخطاب، أو لأ

جب على الجميع الاقتصار دا في الدين وافتراء على االله، فالواه تزيلتفنيد أدلة المحتجين به، ويعدالإحكام
م فيه خطأ كثير من الناس، وفحش جدا، واضطربوا فيه هذا مكان عظ":ما ورد في النص، فـعلى 

صلى االله عليه وسلمإذا ورد نص من االله تعالى أو من رسوله :وذلك أن طائفة قالت. اضطرابا شديدا
، وما عدا ذلك الزمان، وما عدا ذلك العدد، معلقا بصفة ما أو بزمان ما أو بعدد ما، فإن ما عدا تلك الصفة

فواجب أن يحكم فيه بخلاف الحكم في هذا المنصوص وتعليق الحكم بالأحوال المذكورة دليل على أن 
وقالت طائفة أخرى وهم جمهور أصحابنا الظاهريين وطوائف من الشافعيين منهم . عداها مخالف لهاما

إن الخطاب إذا ورد كما ذكرنا لم يدل على أن ما عداه بخلافه، : أبو العباس بن سريج وطوائف من المالكيين
هذا القول هو الذي لا يجوز غيره، وتمام ذلك في أقوال أصحابنا : ّقال أبو محمد. بل كان موقوفا على دليل

في غيرها، لا أن ما عداها ًيك ما فيها ولا تعطيك حكماكل خطاب وكل قضية فإنما تعطأنالظاهريين، 
.)١٠٨("لها، ولا أنه مخالف لها، لكن كل ما عداها موقوف على دليلهموافق

، )١٠٩(ًأيضااه إلى إنكار مفهوم الموافقة د إنكار مفهوم المخالفة، بل تعدولم يقف ابن حزم عند ح
مفهوم الموافقة طريق من طرق استثمار الخطاب وأن أنين يكادون يجمعون على الأصولي"أنحيث 

يخالف في هذا لا. ن أحكام هي أحكام شرعية يجب الخضوع لها والعمل بمقتضاهااستثمر بواسطته مما
يكون من ضروب القياس، أنه لا يعدو نه طريق باطل التعلق به، لأأنابن حزم الظاهري الذي يزعم إلا

ولذا، فيجب في نظر ابن حزم التمسك بالنص الشرعي ولا يجوز . )١١٠("وموقفه من القياس معروف
لا يغلط علينا من سمع كلامنا هذا فيظن ": نباط معنى جديد سواء بالموافقة أو المخالفة، فـتعديه لاست

غير المذكور موافق للمذكور، أنغير المذكور بخلاف المذكور، إننا نقول أنإذ أنكرنا قولهم أننا
اب لا يفهم الخطأنولكنا نقول . الأمرين عندنا خطأ فاحش، وبدعة عظيمة، وافتراء بغير هدىكلابل

بوفاقها ّقضية حكم اسمها فقط، وما عداه غير محكوم له لاكلقضى لفظه فقط، وإن لمنه إلا ما

الكويت، اف،وزارة الأوق،جماعة من العلماء:، تحقيقالبحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، محمد بن بهادر -١٠٧
.١٣، ص ٤، ج م١٩٩٢

.١١٥١، ص ٣مجطبعة القاهرة،، الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -١٠٨
.٣٠٢، ص إرشاد الفحول: انظر. "ا للملفوظ بهقًفنه مواعفمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت ":يقول الشوكاني-١٠٩
.٢٥٢، ص م١٩٩٤،العربي، المغربالمركز الثقافي،الخطاب الشرعي وطرق استثمارهحمادي، إدريس -١١٠
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النص لا يتعدى به الموضع الذي وضعه فيه أنوعلى الجملة، فابن حزم يرى . )١١١("بخلافهاولا
الذرائع الأمر عدة سدء على الاحتياط، وعملا بقاالشارع، ولذلك أنكر تحريم أشياء لم يرد فيها نص بنا

.تى لا يتعدى بالنص موضعه الشرعيالذي جعله ينكر القول بمفهوم الموافقة وبمفهوم المخالفة ح
:المكان والزمانالأحكام لا تتغير بتغير:اًثالث

أنالأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، وأنا فيه عنف وغلظة على من قال ًينكر ابن حزم إنكار
وعليه، فهو يتمسك بالنصوص ولا يتعدى بها مواضعها، . اًا وعدمًر مع عللها وجودالأحكام تدو

يتحول عنها مهما كان السبب، ومهما دعت الحاجة إلى ذلك، إذا لم يكن في النص نفسه إشارة إلى تغير ولا
المكان، فيستمر العمل بالنص على ظاهره كما ورد، وإن تبدل الزمان وتغير. الحكم بتغير الزمان والمكان

وزالت علله، وفقد الغاية من وروده في ذلك الموضع، فلا عبرة لأسباب ورود النصوص والعلل 
فالنصوص في رأيه لا علل لها ولا حكم من وراء ورودها، ولا دخل . والظروف التي أحاطت بها

دى به إلى للأسباب في ذلك، وما ورد منصوصا على علته أو سبب وروده فيقتصر به على موضعه ولا يتع
نحن لا ننكر الانتقال من حكم أوجبه القرآن أو السنة، إذا جاء نص آخر ينقلنا عنه، ": فـ. موضع آخر

وإنما أنكرنا الانتقال عنه بغير نص أوجب النقل عنه، لكن لتبدل حال من أحواله أو لتبدل زمانه أو لتبدل 
ام تتغير بتغير الزمان والمكان فقوله باطل فمن قال إن الأحك. )١١٢("مكانه فهذا هو الباطل الذي أنكرناه

في نظر ابن حزم، بل الواجب على الجميع الأخذ بظاهر النص كما ورد دون محاولة تعدية هذا الحكم لحالة 
. أخرى أو تغييره بدعوى تغير الزمان والمكان والأحوال

:هاكلرفض الأدلة المختلف فيها :اًرابع
ض لسائر الأدلة المختلف فيها، بل اعتبرها باطلة لا يجوز الاعتماد لقد تميز ابن حزم بموقفه الراف

وقد ذكر أنواع الاجتهاد بالرأي التي لا يحل الحكم بشيء منها في . عليها في استنباط الأحكام الشرعية
وهذا حين نذكر إن شاء االله تعالى الوجوه التي غلط بها قوم في الديانة، فحكموا بها ":الدين بقوله

وهي سبعة . ها أدلة وبراهين، وليست كذلك، والصحيح أنه لا يحل الحكم بشيء منها في الدينوجعلو
شرائع من الأنبياء السالفين قبل نبينا محمد، والاحتياط، والاستحسان، والتقليد، والرأي، ودليل : أشياء

ابا، ومبينون وجه باالخطاب، والقياس، وفيه العلل، ونحن إن شاء االله تعالى ذاكرون هذه الأوجه باب

.١١٩٣، ص ٣، مجطبعة القاهرة، الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -١١١
.٧٨٢، ص ٢مج المرجع نفسه، -١١٢
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ا ولا رأيا، وإنما الاجتهاد ًالاجتهاد ليس قياس": ومن ثم فـ. في الدين)١١٣("سقوطها وتحريم الحكم بها
عند ابن حزم، وبهذا )١١٤("إجهاد النفس، واستفراغ الوسع في طلب حكم النازلة في القرآن والسنة

قه فهو التنبه لما في الآية من القرآن ولما في الحديث وأما معنى الف":ّالمعنى تقريبا فسر مفهوم الفقه لديه بقوله
وبناء على هذا التوجه في الفكر . )١١٥("من الأحكامصلى االله عليه وسلمالصحيح عن رسول االله 

الأصولي الحزمي نحو الرفض الكلي لجميع الأدلة المختلف فيها، سأحاول تلخيص أهم ما قاله في كل دليل 
:من خلال الفقرات الآتية

:الذرائعسد-١
يفضل ابن حزم استخدام لفظ الاحتياط أثناء الحديث عن سد الذرائع، فيعده أفسد دليل على 

وقد عرض أدلة القائلين بذلك ورد عليها وخاصة المالكية . وجه الأرض، وتحريم ما لم يأذن االله به
ابن حزم على الاستصحاب في وهذا الرفض الكلي ناتج عن اعتماد. والحنابلة المكثرين من الاعتماد عليها

حا لذلك يضاإو. الذرائعالاستصحاب يتناقض مع العمل بسدمبدأأنكل نازلة لم يرد فيها نص، حيث 
الاحتياط يقتضي تحريم أشياء لم يرد بها نص، والاستصحاب يقتضي إباحة كل ما لم يرد نص أنأقول 

به على الناس فقد زاد في الدين ما لم يأذن االله تعالى ّمن حرم المشتبه وأفتى ": بتحريمه أو إيجابه، ولذلك فـ
ّثم يفسر الاحتياط بمعنى التمسك . )١١٦("به وخالف النبي واستدرك على ربه بعقله أشياء من الشريعة

ًشيئاإلا ما حرمه االله تعالى، ولا يحل ًشيئاالاحتياط كله هو ألا يحرم ": بشرع االله دون زيادة أو نقصان، فـ
يحتاط في الدين فيحرم ما لم يحرم أنلأحدلا يحل":ومن هذا المنطلق فـ. )١١٧("ه االله تعالىما أحلإلا
تعالى، لأنه يكون حينئذ مفتريا في الدين، واالله تعالى أحوط علينا من بعضنا على بعض، فالفرض علينا االله

ا أن نبيح ما وراء ذلك أن لا نحرم إلا ما حرم االله تعالى، ونص على اسمه وصفته بتحريمه، وفرض علين
لم يأذن به ًشيئابنصه تعالى على إباحة ما في الأرض جميعا لنا، إلا ما نص على تحريمه، وأن لا نزيد في الدين 

، وأتى بأعظم صلى االله عليه وسلمورسولهعز وجلاالله تعالى، فمن فعل غير هذا فقد عصى االله 

.٩٤٨-٩٤٧، ص ٢المرجع نفسه، مج -١١٣
.١٢٥٩، ص ٣المرجع نفسه، مج -١١٤
المعهد العالمي للحضارة ،محمد صغير حسن:، تحقيقّالرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال الفاسدةابن حزم، -١١٥

.١٣٨، ص م١٩٩٦،لالمبوراوالفكر الإسلامي، كو
.٩٨٦،  ص ٢المرجع نفسه،  مج -١١٦
.٩٩٢، ص ٢المرجع نفسه، مج -١١٧
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ى وجوب الأخذ باستصحاب حكم الإباحة في كل نتبين من هذا النص أن ابن حزم ير. )١١٨("الكبائر
.هذا القول فقد عصى االله ورسولهلم يرد نص بتحريمه، ومن ذهب إلى غيرما
:الاستحسان-٢

إن ابن حزم يرى أن الاستحسان ليس من الدين في شيء، وهو تحكم بالهوى والتشهي، ودين 
ما استحسنا دون برهان لأنه لو كان ذلك كذلك من المحال أن يكون الحق في": االله تعالى عن مثل ذلك، فـ

لكان االله تعالى كلفنا ما لا نطيق، ولبطلت الحقائق ولتضادت الدلائل وتعارضت البراهين، ولكان تعالى 
يتفق استحسان العلماء كلهم على قول أنًنه وهذا محال، لأنه لا يجوز أصلايأمرنا بالاختلاف الذي نهانا ع

ونحن نجد الحنفيين قد استحسنوا ما استقبحه ... وطبائعهم وأغراضهمواحد على اختلاف همهم
فبطل أن يكون الحق في دين االله تعالى مردودا . ونقد استحسنوا ما استقبحه الحنفيالمالكيون ونجد المالكيين

د فيه، فأما وهو تام لا مزي. إلى استحسان بعض الناس وإنما كان يكون هذا وأعوذ باالله لو كان الدين ناقصا
ًأيضامنه أو من غيره، ولا لمن استقبح ًشيئامبين كله منصوص عليه أو مجمع عليه فلا معنى لمن استحسن 

ويبدو من كلامه هذا أن القول بالاستحسان يؤدي إلى اختلاف وجهات . )١١٩("منه أو من غيرهًشيئا
الشيء الواحد، فإذا قلنا وهذا تناقض في . النظر، فما كان حسنا عند شخص، قد يكون قبيحا عند آخر

بالاستحسان في الأحكام الشرعية، معنى ذلك أننا ندعو إلى الاختلاف والتناقض في الأحكام، وشرع 
ل بالاستحسان باطل في نظره، القونإتعالى متعال عن مثل هذا التلاعب والتحكم بالهوى، ولذلك فاالله

.رهعن كونه اجتهادا بالرأي وهو ينكًفضلا
:القياس-٣

ه أطال النفس في عرض أدلة أنلدودا للقياس وعدوه الأكبر، حتى ًد ابن حزم خصمايع
، واحتج لهم بكل ما يمكن أن يحتجوا به، إحكامهالمحتجين به والرد عليها فيما يزيد عن ثلاثمائة صفحة في 

كل وشغب أصحاب القول بالقياس بأشياء موهوا بها، ونحن إن شاء االله تعالى ننقض":إذ يقول
احتجوا به، ونحتج لهم بكل ما يمكن أن يعترضوا به، ونبين بحول االله تعالى بطلان ما تعلقوا به في ما

مدار القياس غالبا على العلة، أنوتبعا لإنكار القياس، أنكر القول بالعلل في الأحكام، إذ . )١٢٠("ذلك

.٩٩٠، ص ٢المرجع نفسه، مج -١١٨
.٩٩٨، ص ٢المرجع نفسه، مج -١١٩
.١٢٠٦، ص ٣المرجع نفسه، مج -١٢٠
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وأما القول ":يقول ابن حزم. القياسفإذا ثبتت العلة كانت عملية القياس ممكنة، وإذا انتفت العلة تعذر
بالعلل التي يقول بها حذاق القياسيين عند أنفسهم، ولا يرون القياس جائزا إلا عليها، فباليقين ضرورة 
نعلم أنه لم يقل بها أحد قط من الصحابة بوجه من الوجوه، ولا أحد من التابعين، ولا أحد من تابعي 

اب الشافعي، واتبعهم عليه أصحاب أبي حنيفة، ثم تلاهم فيه التابعين، وإنما هو أمر حدث في أصح
وما جاء قط في شيء من الروايات عن أحد من كل من . وهذا أمر متيقن عندهم وعندنا. أصحاب مالك

ة مستخرجة يجعلها قيمة أن أحدا من تلك الأعصار علل حكما بعلذكرنا أصلا لا في رواية ضعيفة ولا س
يها ما وجد تلك العلة فيه، مما لم يأت في حكمه نص وإذ لا يجوز القياس عند علامة للحكم، ثم يقيس عل

جمهور أصحاب القياس إلا على علة جامعة بين الأمرين هي سبب الحكم وعلامته، وإلا فالقياس 
.)١٢١("باطل

بوجه من الوجوه، ولا شيء يوجبها إلا الأوامر الواردة ًة أصلاوبالجملة فليس في الشرائع عل"
فقط، إذ ليس في العقل ما يوجب تحريم شيء مما في العالم، وتحليل آخر، ولا إيجاب عمل، عز وجلاالله من 

ولا ًأصلاًشيئافالأوامر أسباب موجبة لما وردت به، فإذا لم ترد فلا سبب يوجب . وترك آخر
إلى تعليل لغة ابن حزم قد أبطل مسألة التعليل في اللغة حتى لا يتوسل بهاأنناهيك عن . )١٢٢("يمنعه

ء ها فاسدة لا يرجع منها شيكلما يستعمله النحويون في عللهم فإنها ": الشارع في الكشف عن مراده، فـ
هكذا سمع من أهل اللغة الذين يرجع إليهم في ضبطها ونقلها وما أنمن ذلك وإنما الحق. إلى الحقيقة البتة

قولهم كان الأصل كذا، فاستثقل فنقل إلى نلأكذب،ًأيضاعداها فهو مع أنه تحكم وفاسد متناقض هو 
سمع ، ولا كانت العرب عليه مدة، ثم انتقلت إلى ماذي حس أنه كذب لم يكن قطكلكذا، شيء يعلم 

عن إنكار التعليل ًلقياس والتعليل في الفقهيات فضلاابن حزم أنكر اأنوالحاصل . )١٢٣("منها بعد ذلك
إذن، فإنكار . ه في أحكام الشريعة وتشريعاتهاءليل في اللغة يتضمن إجراإجراء التعنلأًأيضافي اللغويات 

ابن حزم للقياس وما يتعلق به من تعليل الأحكام فتح الباب أمامه على مصراعيه لاستخدام 
من أهمأئمة الاجتهاد المشهورين اعتمدوا على القياس وارتضوه منهجا نإوبالمقابل، ف. الاستصحاب

عا وتضييقا في استخدامه من أجل استنباط يكن أهمها، مع تفاوت بينهم توسلمنإمناهج الاستنباط، 

.١٢٦٢-١٢٦١، ص ٣المرجع نفسه، مج -١٢١
.٣٠٣،  ص ٤، ج التقريب لحد المنطقابن حزم، -١٢٢
.٣٠٢، ص ٤المرجع نفسه، ج -١٢٣
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وهذا المسلك الواسع في استنباط الأحكام كان مفقودا . أحكام لوقائع جديدة لم تكن في العصر التشريعي
ه تماما عند ابن حزم، ولذا فلم يكن أمامه سوى الاستصحاب لسد الفراغ في الأحكام الناتج عن إنكار

.للقياس وعدم الاعتماد عليه في عملية الاجتهاد
:الإجماع-٤

فقد تقدم بيان موقفه منه أثناء الحديث عن أصول الأحكام المعتمدة لديه، فهو لا يعترف بدليلية 
، ًأيضافأما إجماع أهل المدينة فلا يراه حجة في الأحكام . رضي االله عنهمأي إجماع غير إجماع الصحابة

صلى االله عليه قول الرسول يرى قول أحد حجة في الدين، إلاه لانن قال به من المالكية، لأوينكر على م
ابن حزم يرى أن قبول أنناهيك عن . على وجوب اتباع أهل المدينة، ولم نؤمر بتقليدهم، ولا نصوسلم

فلا فرق في ،يرهمرها في غي يجب توفأقوال أهل المدينة في الدين لابد أن تراعى فيها الشروط نفسها الت
وإذا كان نقل أهل المدينة وغيرهم إنما حكمه أن يراعى ":وفي هذا يقول. ذلك بين أهل المدينة وغيرهم

اق ومنافقون، وهم شر خلق االله تعالى، يقبل نقله، ففي المدينة عدول وفسالفاسق فيجتنب نقله، والعدل ف
D  C  BEFJ   I  H  GKM  LN]:قال تعالى. وفي الدرك الأسفل من النار

P  OZ)١٢٤(وقال تعالى ،:[¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢Z)وفي سائر البلاد . )١٢٥
ولا يخفى ما في هذا الاستدلال الحزمي من تمويه وتعميم يؤدي إلى تعمية . )١٢٦("اق ولا فرقعدول وفس

أن المعتبر في لا شكن من سكان المدينة، وون والمشركويتين المنافقالمقصود بهاتين الآأنوتضليل، حيث 
بهذا الخطاب الآنف جميعهم، وهم غير معنيينرضي االله عنهمعمل أهل المدينة وإجماعهم إنما هم الصحابة

!  "  #  ]:عن ورود عدة آيات في مدحهم والترضي عنهم مثل قوله تعالىًالذكر، فضلا

  2  1  0  /    .  -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $
6  5  4  37:  9  8Z)فكان من المنبغي على ابن حزم ألا يستدل بهاتين الآيتين، . )١٢٧

المنافقين، لارضي االله عنهمالذين احتجوا بإجماع أهل المدينة، لا شك أنهم يقصدون بذلك الصحابةنلأ
.هاالذين نزلت فيهم الآية المستدل بها في غير محل

.١٠١: سورة التوبة، الآية-١٢٤
.١٤٥: سورة النساء، الآية-١٢٥
.١١٣٥، ص ٢مج طبعة القاهرة،، الإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم-١٢٦
.١٠٠: سورة التوبة، الآية-١٢٧
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:قول الصحابي-٥
تقوم به حجة، لأن االله تعالى إنما تعبدنا بقوله وقول رسوله قول الصحابي لاأنيرى ابن حزم 

وعليه، فمن قال بخلاف ذلك فقد عصى االله فيما أمرنا به من اتباع كتابه وسنة . لا غيرصلى االله عليه وسلم
صلى االله عليه وسلمومن ترك القرآن أو ما صح عن رسول االله ":رسوله، وفي هذا المعنى يقول ابن حزم

صاحب أو غيره، سواء كان راوي ذلك الخبر أو غيره، فقد ترك ما أمر االله تعالى باتباعه لقول من لقول 
وليس لفضل صاحب عند االله تعالى . وهذا خلاف لأمر االله تعالى. يأمره تعالى قط بطاعته ولا اتباعهلم

ومحبته قبول روايته فقط، بموجب تقليد قوله أو تأويله، لأن االله تعالى لم يأمر بذلك، لكن موجب تعظيمه 
، فقد منع ابن حزم التقليد وأبطله ولو كان للصحابةومن ثم. )١٢٨("لأن هذا هو الذي أوجبه االله تعالى

بغير دليل، نوجب اتباع من قام صلى االله عليه وسلمم اتباع من دون النبي نحر": ، فـرضي االله عنهم
. )١٢٩("اًا، وسمى الباطل اتباعًيدتقل، فسمى الحقت إلى من مزج الأسماءالدليل على اتباعه، ولا نلتف

صلى االله عليه وسلمه الذي يجب من حقصلى االله عليه وسلمّإنما تركنا أقوال الصحابة لقول محمد "و
االله أمرنا عند الاختلاف والتنازع نإفضلا عن ذلك، ف. )١٣٠("عليهم، كالذي من حقه علينا ولا فرق

جوع إلى غيرهما اختلاف، ولم نؤمر بالركلبيه، ففيهما القول الفصل، ورفع لبالرجوع إلى كتاب االله، وسنة ن
.هم من سلف الأمة وخلفها الصالحوغيررضي االله عنهم، ويستوي في ذلك الصحابة اًا أو تقليدًاتباع

:شرع من قبلنا من الأنبياء-٦
ماد عليها بحال في التعرف ابن حزم شرائع من قبلنا وأنها ليست بشرع لنا، ولا يجوز الاعتلقد رد

: فـ. على أحكام شريعة الإسلام وتشريعاته الواردة في الوحي بضربيه القرآن الكريم، والسنة النبوية
: فالناس فيها على قولينصلى االله عليه وسلمبينا محمد نشرائع الأنبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل "

أنهي ساقطة عنا، ولا يجوز العمل بشيء منها إلا :وقال آخرونهي لازمة لنا ما لم ننه عنها،:فقوم قالوا
ا للشرائع ًلا اتباعصلى االله عليه وسلما لنبينا ًنخاطب في ملتنا بشيء موافق لبعضها فنقف عنده، ائتمار

ومن ثم، فقد رد ابن حزم الأحكام الفقهية التي ذكرها بعض . )١٣١("وبهذا نقول: قال أبو محمد. الخالية

.١١٨ص ،١، ج المحلى،ابن حزم-١٢٨
.١٠٤٨، ص ٢، مج الإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم-١٢٩
.١٠٥٢-١٠٥١، ص ٢المرجع نفسه، مج -١٣٠
.٩٤٨، ص ٢المرجع نفسه، مج -١٣١
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الواجب علينا الوقوف عند شريعتنا، أنّء استنادا إلى شرائع من قبلنا من الأنبياء عليهم السلام، والفقها
.)١٣٢(ولا يجوز الاحتكام إلى ما عداها

ا في دين االله، ابن حزم ينكر جميع الأدلة المختلف فيها، ويرى بطلان الاستدلال بهأنوالحاصل 
والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، واعتماد باب الاستنباط بالقياس،وبذلك يكون قد سد

قول الصحابي، أو إجماع أهل المدينة، فسد تبعا لذلك باب التفكير، وإجالة النظر في النصوص لاستخراج 
ولذا، فعدم الأخذ بمناهج الاستنباط في الاجتهاد والاستدلال يؤدي إلى سده عند . عللها وحكمها

: عند ابن حزم ليس برأي بل طلب الحكم من النص وبذل الوسع في ذلك، فـالجمهور، لكن الاجتهاد 
ا ولا رأيا، وإنما الاجتهاد، إجهاد النفس واستفراغ الوسع في طلب حكم النازلة في ًالاجتهاد ليس قياس"

ةً محتو على جميع الأحكام، الخطاب الشرعي قرآنا وسنأنومن ثم، فابن حزم يرى . )١٣٣("القرآن والسنة
ومن هذه . فعليه أن يطلبه من خلال البحث عن النص الشرعي واستفراغ الوسع في طلبهًرام حكمافمن

ة الخطاب الشرعي لجميع الأحكام، كان الاعتماد الموسع على دليل ة التي ترى شموليالرؤية الحزمي
.الية وخصوبةالاستصحاب مما أكسب الفقه الحزمي فع

:صحابالاعتماد الموسع على الاست:اًخامس
القرآن الكريم، والسنة : ترتيب الأدلة عند ابن حزم على التواليأنأشرت إلى أنلقد سبق 

. ، ثم الاستصحابصلى االله عليه وسلمالنبوية، وإجماع الصحابة على نقل قول أو فعل عن الرسول 
الاستنباط ّوبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا اعتبار لديه بعد النص أو الاستصحاب لأي منهج من مناهج

الأخرى، التي اعتمدها غيره من أئمة الاجتهاد، وكانت إحدى المصادر المهمة لاستنباط الأحكام الشرعية 
صلى االله قال رسول االله "ورأيه في ذلك صريح لا يكتنفه غموض أو لبس، فقد . الإفتاءوسبيلا من سبل 

ائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا دعوني ما تركتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مس: عليه وسلم
ما لم يقل فيه النبي أنفصح نصا . "أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

فليس واجبا لأنه لم يأمر به وليس حراما لأنه لم ينه عنه، فبقي ضرورة أنه مباح، فمن االله عليه وسلمصلى
نإجاء به سمعنا وأطعنا، ونإفصلى االله عليه وسلمفيه بنهي من النبي ادعى أنه حرام مكلف أن يأتي

فإن جاء به صلى االله عليه وسلميأتي فيه بأمر من النبي أنف كلاًيأت به فقوله باطل، ومن ادعى فيه إيجابلم

.وما بعدها٩٤٩، ص ٢المرجع نفسه، مج : انظر-١٣٢
.١٢٥٩، ص ٣المرجع نفسه، مج -١٣٣
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فهو لمصلى االله عليه وسما أمر به كلأنبهذا النص ، وإن لم يأت به فقوله باطل، وصحسمعنا وأطعنا
أنه صلى االله عليه وسلمما نهانا عنه فهو حرام، حاشا ما بينه كلأنفرض علينا إلا ما لم نستطع من ذلك، و

.)١٣٤("مكروه أو ندب فقط، فلم يبق في الدين حكم إلا وهو منصوص عليه جملة
قري فالاستصحاب عند ابن حزم أصل قائم بذاته في عملية الاجتهاد لديه، بل يمثل العمود الف

الاعتماد على النصوص فقط لا يؤدي إلى هذه النتيجة، أنوالسبب راجع إلى . لتوسيع الاجتهاد عنده
ًلاسيما أنه لا يوسع مفهوم النصوص ليشمل كثير تي ذكرها العلماء وخصصوا لها ا من الدلالات والمعاني الّ

هر النصوص والابتعاد كلية عن ة، بل اكتفى بالوقوف عند ظوايستهان به ضمن المباحث الأصوليا لازًحي
نحو إيجاد اًكان مدفوع)١٣٥(ناهيك عن ابن حزم وهو يدعو إلى الاجتهاد، ونبذ التقليد. جميع التأويلات

لما يستجد في حياة الناس وكيف يتيسر له ذلك مع أنه يرفض القياس، ويشنع على من قال به، وينكر حلول
بذاته، فيفزع ًسوى الاستصحاب، فجعله أصلا قائماأمامه الاستحسان والمصلحة وسد الذرائع، فلم يكن 

وقد تتبعنا الفروع ":زهرة بقولهووهذا أمر أشار إليه الشيخ أب. إليه مباشرة عند عدم ورود نص في المسألة
وهو ديوان الفقه الظاهري، ففيه الفقه الظاهري مفصلا بأدلته، فلم نجده اعتمد على المحلىالكثيرة في 

في باب واحد من أبواب الرأي وهو الاستصحاب، وقد فتح بابه على مصراعيه فوسع الكثير من الرأي إلا
.)١٣٦("أساليب الاستنباط

كان له أثر واضح في توسيع الإفتاءفهذا الاتجاه في الفكر الأصولي لدى ابن حزم، ومنهجه في 
حكام بتغير الزمان والمكان، إنكاره لتغير الأأندائرة الاستصحاب عنده، وجعله ذا موقع مهم، حيث 

والوقوف عند ظواهر النصوص الشرعية، ورفضه لجميع الأدلة المختلف فيها كان مانعا من إيجاد أحكام 
للمستجدات، أو البحث عن حكم آخر للمسألة نفسها والتي تغيرت بتغير الزمان والمكان، بل تبقى على 

.١٣٤٥، ص ٣، مجطبعة القاهرة، الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، -١٣٤
مسلم، ويقول ببطلان التقليد، ولا يجوزه بأي حال من الأحوال، حيث كلالاجتهاد فرض على أنيرى ابن حزم -١٣٥

ّقد بينا تحريم االله تعالى  للتقليد جملة ولم يخص":يقول ًاالله تعالى بذلك أميا من عالم، ولا عالما من عامي، وخطاب االله ّ
حرام على العبد المجلوب من بلده، والعامي، والعذراء المخدرة، والراعي في فالتقليد . أحدكلتعالى متوجه إلى 

صلى االله عليه شعف الجبال، كما هو حرام على العالم المتبحر ولا فرق، والاجتهاد في طلب حكم االله تعالى ورسوله 
الإحكام في ابن حزم، . "...من ذكرنا كلزومه للعالم المتبحر ولا فرقكلّما خص المرء في دينه لازم لكلفي وسلم

.١١١٧، ص ٢، مج أصول الأحكام
.٣٧٩، ص ابن حزمأبو زهرة، محمد -١٣٦
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حالة النص من عموم وخصوص ما دام لا تأثير حكم الاستصحاب من براءة ذمة أو إباحة أو استصحاب 
للزمان والمكان على النصوص الشرعية، وبذلك يكون المجال واسعا أمام ابن حزم لاستخدام هذا الدليل 

نازلة لم يرد فيها نص، فإذا كانت المسألة متعلقة بالعبادات حكم عليها ببراءة الذمة منها إذا كلواستعماله في 
وأما إذا كانت متعلقة بالأعيان المنتفع بها، فيحكم عليها . ع على الإلزام والتكليفيوجد دليل من الشرلم

وعلى الجملة، فكل ما سبق ذكره . بالإباحة وجواز الانتفاع بها بناء على استصحاب حكم الإباحة الشرعية
بذاته، فإذا لم يسعفه ة، ويعده أصلا قائماا بعد القرآن والسنًا كليًاعتمادجعل ابن حزم يعتمد على الاستصحاب 

لم يرد به نص بناء على الاحتياط والتورع، ًشيئام فلا يحر. لى أصل الإباحة الشرعيةالنص يبقي كل شيء ع
.ه نص بناء على مصلحة أو استحسانلم يرد بًشيئالم يرد به النص بناء على القياس، ولا يجوز ًشيئايوجب ولا

:بعض فتاوى ابن حزم
ن قراءتها أثناء كتابتي لة من فتاوى ابن حزم في مختلف المصادر التي تمكنت ملقد وقفت على جم

:ها، فسأقتصر على أهمها وهي كالآتيكلراسة، وبما أنني لا أستطيع عرضها لهذه الد
:سؤال يتعلق بالوفاء بالعهود لمن أسر من المسلمين:ًأولا

م بالعهود والمواثيق والأيمان، هل يلزمه وأما سؤالك عن المأسور في دار الحرب الملتزم مالا له"
اطل وظلم وعلى إعطاء مال ها عهود ومواثيق على بكلالوفاء بذلك؟ فنعوذ باالله من هذا، وهي في إجماع الأمة 

ًشيئاقدر على الخلاص، ولا يعطيهم نإيبقى عندهم أنله الباطل، ولا يحلولا يجوز الوفاء بعهود. بغير حق
، وهذا ليس عهد االله )١٣٧(Z[  ^  _ ̀   a]:وإنما قال تعالى. خذوه منهيأأنإن انطلق قبل 

هو أم باطل؟ حقأ: فسله ماذا يقول في أسرهم إياه وحبسهم لهفمن قال إنها عهود حق،د الشيطانإنما هو عه
، وإن قال هوًوعدلااًفإن قال هو حق، كفر بإجماع المسلمين، وجعل قتل أهل الكفر وأسرهم للإسلام حق

وهذه الفتوى التي قال بها ابن حزم تقييد لعموم الآية المذكورة .)١٣٨("باطل، نقض قوله، وصدق أنه باطل
كلآنفا بعرف الشارع وتصرفاته، فإن كان يفهم العموم من الآية إذا تركت على ظاهرها أنه يجب الوفاء ب

تبر ابن حزم أن هذا العهد باطل ولذلك اع. هد من الشارع أنه يأمر بالعدل وينهى عن الباطلعهد، ولكن ع
."عهد الشيطان"ولا يجب الوفاء، وبطلان هذا العهد يفهم من وصفه بأنه 

.٩١: سورة النحل، الآية-١٣٧
، ٣، ج)رسائل ابن حزمضمن (ينفي حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدرسالة،ابن حزم-١٣٨

.٢٢٦-٢٢٥ص
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:سؤال يتعلق بصيغة تكبيرة الإحرام في الصلاة:اًثاني
له أن يقول عند افتتاحه الصلاة الكبير االله أو كبير االله، واالله أنكقولك في المصلي : ثم قالوا..."

به االله تعالى فهو ما كبركلاللفظ بالتكبير إنما جاء على العموم، فأنت فيه بكلام كثير، وواحتجج. أكبر
إلى صلى االله عليه وسلمالنبيأنلم يبلغه قطوهو فقد خص، وكيف خص"االله أكبر"من كبر أنتكبير، و

عندهم إذ لم يبلغهم ا ، فصار عموم"االله أكبر"من دونه من صاحب أو تابع أنهم كبروا في الصلاة بما عدا 
ا قلناه هو قولنا حقا، وقد أوردنا أنا الذي ذكروا عنأنفالجواب وباالله تعالى التوفيق . سواهغيره، ولا صح

إلى صلى االله عليه وسلمواهم أنه لم يبلغهم قط عن النبيحجتنا، ولم يأتوا بمعرضة فيها أصلا أكثر من دع
ذلك عندكم فيقال لهم هبكم لو صح. "الله أكبرا"الصلاة بما عدا من دونه من صاحب وتابع أنهم كبروا في 

االله "حابة أن يكبروا بغير ، ولا أحد من الصعليه السلامة، إذ لم يمنع كما قلتم، لما كان لكم في ذلك حج
وفي هذه الفتوى . )١٣٩("وغيره أن يفتتح الصلاة باالله أعظمرضي االله عنه، وقد أجاز أبو حنيفة"أكبر

. ر منهجه في الفتيا وهو أنه لا يرى البيان إلا بالقول، وأما القول فلا يكون بيانا إلا إذا اقترن به قوليظهر أث
وفي حديث المسيء صلاته "الإمام فكبرواإذا كبر"ًأيضا، وفي السنة Z£  ¤]: فالقول وارد في القرآن

تباع تلك اأمر بوتكبيره لم يقترن به لمصلى االله عليه وس، وأما فعله في الصلاة "إذا قمت إلى الصلاة فكبر"
التكبير وغيرها عند ابن حزم وقد ذهب إلى ذلك "االله أكبر"تلك الصيغة فيجوز بصيغة الصيغة، فلا تتعين

.فة من قبله كما أشار هو إلى ذلكحنيوالإمام أب
:ما حكم الصلاة خلف رجل لا يعلم مذهبه:اًثالث

ّالرجل يصلي خلف الرجل ك رأيتأنب منه، وعمل يرضيه رذكرت وفقنا االله وإياك لعلم يق"
البحث عن مثل هذا أحدثه الخوارج، فهي أنفاعلم عافانا االله وإياك . ًالإمام أياما كثيرة لا يدري مذهبه

وسلك سبيلهم المأمون والمعتصم والواثق مع ابن أبي . التي كشفت الناس مذاهبهم، وامتحنتهم في ذلك
، ولا من خيار التابعين من رضي االله عنهمأحد من الصحابة وما امتنع قط. ومن هنالكداود وبشر المريسي

كلّمام صلى بهم، حتى خلف الحجاج وحبيش بن دلجة ونجدة الحروري والمختار وإكلالصلاة خلف 
سفك الصلاة أجبناهم، وإذا قالوا حي على علىإذا قالوا حي: عمر في ذلك، فقالمتهم بالكفر، وقيل لابن

وهذا يتماشى مع منهجه في الفتيا وهو الحكم على الظاهر دون البحث عن النوايا .)١٤٠("ماء تركناهمالد

.١٠٤-١٠٣، ص ٣، جرسائل ابن حزم،ابن حزم-١٣٩
.٢٠٨-٢٠٧، ص ٣، ج)رسائل ابن حزمضمن (رسالة في الإمامة ،ابن حزم-١٤٠
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وتصرفاتهم، وإن كان منهجه عدم اعتبار رضي االله عنهموالبواطن، فضلا عن احتجاجه بفعل الصحابة 
فيه الإجماع نه نقل ى أن هذا التصرف موافق لعمومات الشارع، لاسيما أأقول الصحابي حجة، ولكن ر

إمام كل، ولا من خيار التابعين من الصلاة خلف رضي االله عنهمأحد من الصحابة وما امتنع قط"بقوله 
، وإن كان رضي االله عنهمالذي يعتد به ابن حزم وأعني بذلك إجماع الصحابة وهذا من الإجماع. "ّصلى بهم

.الإجماع سكوتيا في هذه الحال
:ة خلف رجل يجيز الوضوء بالنبيذما حكم الصلا:اًرابع

الوضوء بالنبيذ،أنذلك الإمام قيل عنه إنه يجيز الوضوء بالنبيذ، فاعلم يا أخي أنذكرت ثم"
، فقد رويناه عن علي بن أبي صلى االله عليه وسلمنبيالحديث في ذلك عن الوإن كنا لا نقول به لأنه لم يصح

، وحميد بن عبد الرحمن وغيرهما من الفقهاء، فإن بن حيوالأوزاعي، وروي عن الحسنطالب وعكرمة
ك ابن حزم بالأصل وهو ففي هذه المسألة تمس. )١٤١("كنت لا تجيز الصلاة خلف هؤلاء فأنت أعلم

ينهى عن لف مذهب المأموم، وحيث لم يرد نصجواز الصلاة خلف من أقام الصلاة، وإن كان مذهبه يخا
ل عن هذا الحكم إلى غيره والإذن، ولا ينتقيذ، فيبقى على أصل الحلضوء بالنبالصلاة خلف من يجيز الو

ز ضيق جدا لأنه راعي اختلاف العلماء، ولكن في حيابن حزم يأنويظهر في هذه الفتوى. شرعيإلا بنص
في اجتهاده أنه لا يجيز الوضوء بالنبيذ، ولكنه أجاز للسائل أن يصلي خلف من يجيز ذلك، وكذلك لا يقطع 

عنده ولكن لا يعمل به، فجواز الوضوء بالنبيذ ان يجيز ذلك أنه يفعل لأنه قد يكون الفعل جائزبأن م
.على أن كل من أجازه يتوضأ بهيدللا

:بها ولا يصليحتى يخرج وقتها والمقراًما حكم تارك الصلاة عمد:اًخامس
قضاء عليه فيما قد خرج رج وقتها أنه لا ا حتى يخًتارك الصلاة عمدأنإنك قلت : قالواثم"

خلافه، ولنا في هذه أننا هكذا نقول، وهو الحق الراجح الذي لا يحل،لتوفيقفالجواب وباالله تعالى ا. وقته
إعادة الصلاة في غير وقتها إيجاب شرع، والشرائع لا يوجبها أنوجملة الأمر . المسألة كتاب مفرد مشهور

صلى االله عليه وسلمورسول االله . عن االله تعالى لا من سواهماسلمصلى االله عليه و، والنبيعز وجلإلا االله 
ا، ّقد بين أوقات الصلوات أوائلها وأواخرها، وأخبر بانقطاع أوقاتها، ولم يأمر بإعادة، وما كان ربك نسي

ولا يجوز أن يكون حكم وعمل في غير وقته، وما عمل في غير . ولو أراد تمادي أوقاتها لما عجز عن ذلك
وهذا قول ابن عمر وابن مسعود وسلمان وغيرهم، لا يعرف . قته فهو غير العمل الذي أمر االله تعالى بهو

.٢٠٨المرجع نفسه، ص -١٤١
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أن صلاتها فرض يصليها وهو يقرأنوقلت إن الذي يأبى : قالواثم...لهم من الصحابة مخالف في ذلك
قال صلى االله عليه وسلمل االله رسونفالجواب وباالله تعالى التوفيق إننا هكذا نقول، لأ...عليه لا قتل عليه

كفر بعد : ٍدم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثلا يحل":رضي االله عنهمفي رواية ابن مسعود وعائشة وعثمان 
بقتله في يأتي نصأنقتل مسلم بغير هذه الثلاث إلا ولا يحل. "و نفس بنفسإيمان، أو زنا بعد إحصان، أ

. بفرضهاك الصلاة حتى يخرج وقتها وهو يقربقتل تاريأت نصولم . فيضاف إلى هذا الحكمقتله بصفته، 
العجب من قولهم بقتل الممتنع من الصلاة إذا خرج وقتها وهي عندهم تجزئه متى صلاها كلوالعجب 

ثم نسألهم عن المقر بفرض ...ا؟ًوا خروج الوقت بقتله ووقتها باق في قولهم الفاسد أبدفلم خص. اًأبد
ثوا منه م لا يقولون هذا، لزمهم ألا يورأكافر هو أو مؤمن؟ فإن قالوا كافر وهأصليالصلاة وهو يقول لا 

م فإن قالوا بل هو مسلم، فقد حرم االله ثم نسأله. ورثته المسلمين، ولا يدفنوه في مقابرهم، ولا تنفذ وصيته
لا أصلي، وهذا القول : لّها، ولم يبين في جملة ذلك من قاّدماء المسلمين إلا بحقها، وقد بين االله تعالى حق

منهم لم يأت به قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا نظر، فهو فاسد مقطوع على فساده، واستحلال لدم المسلم 
من صلى االله عليه وسلموأما نحن فنقول إنه أتى بمنكر، وقد أمر رسول االله . بالباطل، وبالرأي الفاسد

ا حتى يصلي أو يموت، غير قاصدين إلى قتله، وهكذا ًأبدّرأى منكم منكرا أن يغيره بيده، فنحن نضربه 
ا من ًد ما ذكرته سابقوهذه الفتوى تؤك.)١٤٢("ا حتى يتركه، وباالله تعالى التوفيقًمن أتى منكركلنفعل ب

ومها، ولا يخصصه إلا فيتمسك بعم،اعتماد ابن حزم على النصوص، ولا يجتهد في تخصيصها أو تعميمها
ة لمن تركها يوجب إعادة الصلامّمه إلا بنص، ولذلك لا يوجد نصفلا يعك بخصوصهابنص، ويتمس

بفرضيتها، فيبقى على استصحاب القتل على من ترك الصلاة وهو مقريوجب عمدا، ولا يوجد نص
.فاعل ذلك آثم بترك الصلاةأنة، إلا البراءة الأصلي

:ما حكم الغناء:اًسادس
ائلين في معرفة الحكم فأجاب جابة عن رغبة أحد السإفي الغناءرسالة ّقد ألف ابن حزم 

فقد وردت أحاديث ؟م لك في الغناء الملهي أمباح هو أم من المحظورأقدأنفإنك رغبت ":قولهبحزم ابن
نبه أنبه على عللها، وأذكر الأحاديث المبيحة له، وأوأنا أذكر الأحاديث المانعة، و. بالمنع، وأحاديث بإباحته

عشر حديثا، المانعة وهي اثنذكر الأحاديث اثم. )١٤٣("...ق للصوابشاء االله، واالله الموفعلى صحتها إن

.١١٣-١١١، ص ٣، جرسائل ابن حزم،ابن حزم-١٤٢
.٤٣٠، ص ١ج،رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور،ابن حزم-١٤٣



٩٩

وأسباب ، ثم قام ببيان عللها)١٤٤("منه شيء، وهي موضوعةيصحوكل هذا لا ":ب عليها بقولهوعق
، وقال )١٤٥(Z*  +    ,  -  .  /]:، فقد قال تعالىًصلاأفإذا لم يصح في هذا شيء ". ضعفها

من طريق صلى االله عليه وسلموقال رسول االله . )١٤٦(Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾Z]:تعالى
سلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم ا في الإًمن أعظم الناس جرمأن"اص، وطريقة ثابتة ن أبي وقسعد ب

ل لنا تحريمه فهو لم يفصشيء حرمه االله تعالى فقد فصله لنا، وماكلأنفصح. "من أجل مسألته
ا الغناء مباح، حيث إنه لم يجد نصأنتيا فإنه يرى لمنهج الذي اتبعه ابن حزم في الفوبناء على ا. )١٤٧("لحلا

البعض تها، بل حكم على بعضها بالضعف، وعلىّا ورد من أحاديث لم يتبين له صحمه، وميحراًشرعي
.ء بالإباحةفحكم على الغنايعتمد على استصحاب أصل الإباحةوحيث لا نص. الآخر بالوضع

:خاتمة
الملامح أنبلنقوأنزم يمكن حبناء على ما سبق بيانه من أصول الأحكام والفتوى لدى ابن 

:الآتيكالرئيسة للمنهج الذي اتبعه في الفتوى ومعالمه الأساس
:ةلاعتماد على ظواهر النصوص الشرعيا:ًأولا

شرة من ظاهر ألفاظ النصوص تنباط مبال في الاسعند ابن حزم يتمثالإفتاءفلعل أهم شيء يميز 
ة، فلا يتجاوز الظاهر بظواهر النصوص من القرآن أو السنة، حيث إنه ترك الرأي كلية، فلا يأخذ إلا الشرعي

دا في ا وافتراء عليه، وتزيًوكذبعلى االلهًتشريع، بل يجعل البحث في ذلك تقولاليبحث في روح النص ومقاصد ال
.عليهارادها تشريعا لعباده لنصنسى أو يغفل عن هذه المعاني المستنبطة بالرأي، فلو أين، ولم يكن االله ليالد
:الاقتصار على موضع النص الشرعي فحسب:اًثاني

نة، يجب لقرآن والسنة واردة في مواضع معيكان من الطبيعي جدا أن يجعل ابن حزم نصوص ا
إلى موضع غير الذي ورد به الشرع يكون تعديا تفكير في تعديتهاقتصار عليها والتوقف عندها، وأيالا

، ًأيضاإنكار مفهوم المخالفة، بل تعداه إلى إنكار مفهوم الموافقة ولم يقف ابن حزم عند حد. االلهلحدود 
.هبالذي يكاد أن يجمع الأصوليون على العمل 

.٤٣٤المرجع نفسه، ص -١٤٤
.١١٩: سورة الأنعام، الآية-١٤٥
.٢٩: سورة البقرة، الآية-١٤٦
.٤٣٥المرجع نفسه، ص -١٤٧
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ّالأحكام لا تتغير بتغير المكان والزمان:اًثالث ّ:
أنالأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، وأنبه عنف وغلظة على من قال ا فيًينكر ابن حزم إنكار

ولا يتعدى بها الشرعيةوعليه، فهو يتمسك بالنصوص. اًا وعدمًالأحكام تدور مع عللها وجود
فالنصوص في رأيه لا علل لها . مواضعها، ولا يتحول عنها مهما كان السبب، ومهما دعت الحاجة إلى ذلك

راء ورودها، ولا دخل للأسباب في ذلك، وما ورد منصوصا على علته أو سبب وروده ولا حكم من و
.فيقتصر به على موضعه ولا يتعدى به إلى موضع آخر

:هاكلرفض الأدلة المختلف فيها :اًرابع
ّلقد تميز ابن حزم بموقفه الرافض لسائر الأدلة المختلف فيها، بل اعتبرها باطلة لا يجوز الاعتماد 

الحكم بشيء منها في لاجتهاد بالرأي التي لا يحلوقد ذكر أنواع ا. ةا في استنباط الأحكام الشرعيعليه
وهذا حين نذكر إن شاء االله تعالى الوجوه التي غلط بها قوم في الديانة، فحكموا بها ":الدين بقوله

وهي سبعة . الدينوجعلوها أدلة وبراهين، وليست كذلك، والصحيح أنه لا يحل الحكم بشيء منها في 
شرائع من الأنبياء السالفين قبل نبينا محمد، والاحتياط، والاستحسان، والتقليد، والرأي، ودليل : أشياء

نون وجه بابا، ومبيااكرون هذه الأوجه بابالخطاب، والقياس، و فيه العلل، ونحن إن شاء االله تعالى ذ
ا، وإنما الاجتهاد إجهاد ًولا رأياًجتهاد ليس قياسالا": فـومن ثم. في الدين"ريم الحكم بهاسقوطها وتح

.عند ابن حزم"النفس، واستفراغ الوسع في طلب حكم النازلة في القرآن والسنة
:ع على الاستصحابالاعتماد الموس:اًخامس

الاستصحاب عند ابن حزم أصل قائم بذاته في عملية الاجتهاد لديه، بل يمثل العمود الفقري 
هذه النتيجة، صوص فقط لا يؤدي إلىنالاعتماد على الأنوالسبب راجع إلى . تهاد عندهلتوسيع الاج

تي ذكرها العلماء وخصصوا لها ا من الدلالات والمعاني الًع مفهوم النصوص ليشمل كثيرلاسيما أنه لا يوس
عاد كلية عن ا لا يستهان به ضمن المباحث الأصولية، بل اكتفى بالوقوف عند ظواهر النصوص والابتزًحي

كان له أثر واضح في الإفتاءفهذا الاتجاه في الفكر الأصولي لدى ابن حزم، ومنهجه في . جميع التأويلات
إنكاره لتغير الأحكام بتغير الزمان أنتوسيع دائرة الاستصحاب عنده، وجعله ذا موقع مهم، حيث 

ة المختلف فيها كان مانعا من إيجاد والمكان، والوقوف عند ظواهر النصوص الشرعية، ورفضه لجميع الأدل
أحكام للمستجدات، أو البحث عن حكم آخر للمسألة نفسها والتي تغيرت بتغير الزمان والمكان، 

تبقى على حكم الاستصحاب من براءة ذمة أو إباحة أو استصحاب حالة النص من عموم وخصوص بل
.ما دام لا تأثير للزمان والمكان على النصوص الشرعية
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يتوفر في المفتي وهو العلم بالمنطق على أنابن حزم قد انفرد بإضافة شرط يراه من الضروري أن:اسًساد
بذلك من تقدمه من الفقهاء اًالقياس الفقهي مخالفهرفضفضلا عن خلاف ما عليه جمهور العلماء، 

ة بوصفه بديلا م الفقهياساته في استنباط الأحكاوالأصوليين، بل تجاوز ذلك إلى الاعتماد على المنطق وقي
.عندهمن لم يحط بالمنطق علما فلا يوثق بفقهه ولا بفتواهأنعن القياس الفقهي، بل 

وفي خاتمة هذا المقال أنقل قول ابن حزم ملخصا فيه من أين تؤخذ الفتوى وهو المنهج الذي 
وذة من القرآن والحديث وأما علم الفتيا فإلى مقدمات مأخ":داب عليه في الاجتهاد والفتيا حيث يقول

.)١٤٨("نا في سائر كتبناّبالقرآن على ما بيّاللذين صحا بالبراهين وإلى إجماع العلماء الأفاضل على ما صح

Method of Ibn ╓azm in legal Edicts: An Analytical Study

The paper proceeds to note that a gap between what is said and
what is thought had struck Ibn ╓azm which led him to think that
language often served to mask thought. This suspicion provided him with
a basis for reflection on language and its wider uses leading him to the
notion of ╙┐hir, the "apparent" or literal meaning of words. Ibn ╓azm
joined the ╙┐hiri School and brought to it a systematic logical structure
which was based on his analysis of the language. He evolved a ╙┐hiri grammar
in which he tried to eliminate the ambiguities that grammarians have
been using to explain certain syntactical forms. He took the position that
language itself provides all that is necessary for the understanding of its
content and to communicate it.

****
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